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 التبعية العينية
 دراسة تحليلية في ضوء نصوص القانون المدني والمقارن

 م.د.  وسن قاسم الخفاجي                              أ.م.د. ضمير حسين المعموري        

 جامعة بابل –كلية القانون 

 المقدمــــــة

ت  ا  يقرر  لئ  معين ا  يوو  تاععا كثيرا مايصادفنا في حياتنا العملية عند اجراءنا لنوع ما من المعاملا

 لئ  اخر في الوجود والبراء والانرضاء , اي تبعية مصير دو  قاعلية انفصال عين الئ  القاعع والمقبوع .

وهذه الحالة من القبعية عين شيئين قد لاتوو  ) وعلى اخقلاف انواعها ( مقحدة الغاية في جوهرها , الا انها 

عظم حالات  تواجدها .فالقبعية قد توو  تا ة ماعين الاشخاص , وهي تقحرق عندما تبدو مقئاعهة الاثر في م

( من  812يوو  شخصا تاععا لاخر , كحالة مسؤولية المقبوع عن اعمال تاععه والقي اطرتها المادة ) 

كذلك . (  177 – 171( منه , والمواد )  882,  812الرانو  المدني العراقي , كما تناولقها ايضا المواد ) 

وقيام هذا النوع من المسؤولية يئقرط فيه وجود علاقة القبعية عين شخصين احدهما يوو  مقبوعا من قبل 

الاخر الذي يوو  خاضعا له , كما يوو  للاول وعالمراعل سلطة الاشراف والرقاعة عليه . وقد تنئا القبعية 

امات  يطلق عليها عالجوهرية او الاصلية يوو  تا ة اخرى عين الالقزامات  العردية , فثمة نوع من هذه الالقز

وجودها في العرد عمثاعة الاساس او الاصل لالقزاماته , وعالمراعل هنالك نوع اخر فيها يطلق عليه عالثانوية 

او القبعية يوو  جل الغرض من وجودها في العرد هو تحريق الهدف العملي المرصود من قبل المقعاقدين او 

لاثا ه النافعة .فالالقزام الاصلي هو الذي يحدد طبيعة العرد . عينما يقبعه الالقزام الثانوي تسهيل ترتيب العرد 

في كل ش  , عمعنى ا  وجود الاخير يوو  تاععا لوجود الاول , وكذلك انقراله وانرضاءه .ومن هنا تقضح 

ليها , كالقزام البائع في عرد مسالة القبعية عين هذين النوعين من الالقزامات  العردية , وعمثال عسيط نئير ا

البيع عنرل ملوية المبيع وهو الالقزام الرئيس الذي يرع على عاتق البائع , عينما لايوو  القزامه عقسليم هذا 

المبيع سوى القزاما ثانويا تاععا لالقزامه الرئيسي ذاك والقبعية هذه قد لاترد في نطاق الاشخاص 

ا ايضا عين الاشياء حينما يرتبط ش  ما عاخر عرعاط القبعية اسقهدافا والالقزامات  فحسب , عل يمون ا  تنئ

لغرض معين يمون اعقبا ه غاية هذا الا تباط , فيعد الاول منهما مقبوعا والاخر تاععا انطلاقا من قاعدة 

تبعية الفرع للاصل , والقي يمون ا  نقلمسها في تطبيرات  كثيرة خصصنا منها ثلاثة وهي ماسقوو  محو  

حثنا الموسوم عالقبعية العينية , فيمون في اولاها ا  تنئا تبعية مخصوصة تعرف عقبعية الادماج وهي تنئا ع

في حالات  الاندماج او الالقصاق الذي قد يحصل عين شيئين يسققبعه كينونة احدهما جزءا من الاخر , كما 

واء كا  ا اديا او جبريا او اتفاقيا , يمون ا  تنئا عينهما تبعية من نوع اخر يطلق عليها تبعية القخصيص س

وكما سياتي  –كحالات  تخقص عالعرا  عالقخصيص , وحالة الئيوع الاجبا ي , كما وتئمل حروق الا تفاق 

, وفي ثالث هذه القطبيرات  يمون ا  نرى نوعا اخر يقضمن تبعية القامين او   -عين طيات  عحثنا هذا 

ة في الرهن .وجدير عالملاحظة هنا , ا  الرانو  المدني العراقي لم ترد القوثيق , ومثالها البا ز حالة القبعي

/  1132كنص المادة )   -فيه اشا ة مباشرة الى فورة القبعية , وا  كا  قد تبناها في ععض النصوص :

( . وعلى هذا سيوو  البحث قائما على تلك الحالات  المعروضة , وعثلاثة مباحث  ئيسية يسققبعها خاتمة  1

لبحث يقم القطرق فيها لما تم القوصل اليه من نقائج فيه , وما يلحق عه من توصيات  , وسقوو  د اسقنا ل

ً مع الاسقعانة  منصبة على توضيح لفورة القبعية من خلال اققفاء اثرها في الرانو  المدني العراقي اساسا

 تلمس هذا الامر . عالروانين المرا نة وعالرد  الذي يقطلبه اكقمال الفورة ونقرك للرا ئ

 المبحث الاول /   تبعية الإدمــــــــــــاج

في ش  اخر عحيث ينزل الأول من  وتقحرق هذه القبعية من خلال إدماج ش  في الأعم الأغلب )منرول( 

فلا يوو  الانفصال عينهما ممونا الا اذا  افره تغيير في جوهر الئ  الرئيس  الثاني منزلة الجزء من الول ,

وظيفقه , كما في ادماج الحجر او الأخئاب او الحديد في البناء ,وكذلك اتصال كل منرول عآخر عرا   او في

( الى قصر الإدماج عاندماج المنرول عالعرا  ,لون  8(.وا  ذهب جانب )  1او منرول على نحو الثبات  ) 

ل عالعرا  , عل من الممون القبصر في أحوال وأحوام الرانو  تدعونا الى عدم قصر الامر على دمج المنرو

ا  يوو  الإدماج لمنرول عمنرول او منرول ععرا  وا   يصعب تصو  ,ا  لم يون يسقحيل , اندماج العرا  

(. ويميز المئرع العراقي عين الاندماج عالعرا  والاندماج عالمنرول كما ويميز في الالقصاق  1عالعرا ) 

هر لدينا ا  اتصال شيئين احدهما مقميز عن الاخر يؤدي الى عالعرا  عفعل الطبيعة وعفعل الانسا  . ويظ
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الادماج عند اتحاد المالك والى الالقصاق عند اخقلافهما : فنقحدث في الاندماج في مطلبٍ أول ثم في 

 الالقصاق في مطلبٍ ثاٍ  .

 الاندماج  -المطلب الاول :

او حديد او ذهب او جواهر عاخرى  كما لو اندمجت قطعة قماش عرطعة قماش اخرى او اتصلت قطعة خئب

 او منرول ععرا  ,وهذا الاندماج سيخلق تبعية ترقضي معه شمول القاعع عأحوام الأصل .

وفيما يقعلق عموضوع الاندماج يمون الرول ا  الأ ض هي اصل كل عرا  عطبيعقه وما تنبقه الا ض من  

جزءا منها , وعالقالي فهو عرا  عطبيعقه ثمر او يغرس فيها من اشجا  , يوو  قد اندمج عالأ ض وأصبح 

ايضا مادام ثاعقا في الأ ض ومسقررا فيها , ويصبح منرولا عند اققطاعه , وأحيانا ععض الثما  والمنقجات  

تعقبر منرولا حقى قبل الجني والحصاد أي تعد منرولا  غم حالة الاتصال والثبات  والاسقررا  القي لها مع 

ما سقؤول اليه في المسقربل الرريب .فول ما يغرس من شجر او نخيل يوو  العرا  عطبيعقه على اساس 

عرا ا عطبيعقه وتاععا للا ض عحوم اندماجه عها , طالما كا  مسقررا وثاعقا,اما اذا انقزعت من الا ض 

ت عادت  منرولا  لا عرا ا  , مع الإشا ة الى ا  الاشجا  غير المندمجة في الا ض لا تعد عرا ا كما لو كان

موضوعة في حافظات  كبيرة . وجميع النباتات  من نخيل وكذا الثما  انما اصبحت عرا ا عحوم الاندماج في 

(.اما المباني والمنئات  فهي عرا ات  عطبيعقها  4الا ض  فعندما يزول الاندماج يزول وصفها العرا ي ) 

ا , وواقعة الاندماج هي القي لاندماجها عالا ض ,سواء اكانت هذه المنئات  على سطح الا ض ام في عاطنه

تضفي عليها صفة العرا  , وحيث ا  الا ض هي الاصل فهي القي تمنح المنئات  صفقها العرا ية عحوم 

القبعية , واندماج المنئات  في الا ض لا يمون تصو ه الا عفعل الانسا  , على خلاف النبات  والغراس فرد 

ماج المنئآت  في الأ ض يوفي عحد ذاته لإضفاء الصفة تندمج عالا ض عفعل الانسا  او الطبيعة . واند

العرا ية , حقى وا  لم تون مملوكة لنفس المالك , أي ا  تبعيقها تنئأ من الاندماج حقى في فرض كو  

ملوية المنئأت  منفصلة عن ملوية الا ض , وا  كا  الموضوع يثير اشوالا فيما يقعلق عملوية 

فة العرا ية عليها  وهذه المواد المندمجة عالأ ض تعد عرا ا حقى مع المنئات  ,لون لا شك في اضفاء الص

(.ويوفي ا  توو  هذه المنئات  قد اندمجت عالا ض حقى ولو عئول  5اموانية نرلها من العرا  دو  تلف ) 

 ( . 7(, عل يوفي اندماجها حقى لوكانت سقهدم ععد فقرة قصيرة )  3مؤقت فلا يئقرط دوام الاندماج )

 -الإندماج عاجقماع امرين : ويقحرق

ا  يوجد شيئا  ماديا  مقميزا  ) قد يوونا منرولا عمنرول وقد يوونا منرولا ععرا  احدهما اكثر   -الاول :

( ويجب ا  يوو  الئيئا  2أهمية من الاخر في الغالب (,عحيث يمون اعقبا  احدهما أصلا والآخر تاععا)

مة واحدة ,كما ا  الإصلاحات  والقحسينات  القي يروم عها الحائز مقميزا  احدهما عن الاخر وقد يوونا عري

في ملك غيره لاتعد شيئا مقميزا عن الئ  الذي اجري فيه القحسين ,عل تسري عليه احوام المصروفات  

( , وكذلك الحال عالنسبة فيما يقعلق عالثما  والمنقجات  المقولدة من الئ  ,فهي ليست مقميزة ولا  2) 

( .ويلزم ا  تقجه ا ادة مالك هذين الئيئين )القاعع والمقبوع ( الى  12ئ  عل هي مقولدة منه ) مسقرلة عن ال

عملية دمجهما ليفرد القاعع وجوده ويلقحق عالأصل وجودا وأحواما , ومعه فا  مجرد الالقصاق لا يعني _ 

الئ  الأكبر قيمة ) الأصل (   عموجب الاعقبا  او الافقراض الرانوني _ تبعية الئ  الأقل قيمة) القاعع( الى

,  لمجرد الالقصاق , عل هناك أحوال لعدم توفر ا ادة المالك او المالوين او غياعهما او تعذ  الزعم الئرعي

يقم الخروج فيها عن الأصل الذي يعقمده المئرع عإلحاق القاعع عالأصل , ومن ثم تملك مالك القاعع  للاصل 

مالك البناء او الغراس , او الغراس عحسن نية او عزعم سبب شرعي ,  كما في تملك -خلافا للراعدة  -

( .ولا يئقرط لقحرق الاندماج ومن ثم القبعية , اخقلاف المالوين عل من الممون  11للأ ض عثمن مثلها ) 

اتحادهما وهذا ما يميز ,لدينا ,الإدماج عن الالقصاق , وقد لا تظهر الثمرة واضحة عئول كبير عند اتحاد 

مالك الئيئين , ومع ذلك , لا احد ينور اهمية احوام تبعية الئ  عند تحررها اذ سيوو  جزءا من الئ  

وسيسري عليه القصرف الرانوني الوا د علي الئ  )الاصلي( والنظام الرانوني الخاص عالاصل لا عالقاعع 

   لا المنرول. كما في ادماج المالك لمنرول له في عرا  يملوه فعندها سيخضع لاحوام العرا

ويلزم كذلك لقحرق الإندماج ا   يقصل الئ  القاعع عالمقبوع اتصالا ماديا وثيرا عحيث لا يمون   -الثاني :   

( , او لا يمون فصلهما الا عقلف جسيم او نفرة  18الفصل عينهما الا عضر  يصيب احدهما او كلاهما) 

يؤدي الى إنراص قيمقه او يغير منفعقه او يخل عها عاهظة , ويراد عالقلف هنا الضر  الذي يصيب الئ  ف

إخلالا جسيما , في حين يرصد عالنفرة الباهظة ما يبلغ قيمة الئ  او يواد,  عحيث يوو  صاحب الئ  مقجها 

 ( .13الى ترك الئ  كما هو , مقجنبا  فصله لقحاشي نفراته     ) 

بعية ا  هذا الإدماج يحصل عإ ادة المالوين  ام لم وليس مهما , ععد ذلك لقحرق الإندماج ومن ثم الق      

يحصل او حصل من جراء الاتفاق ام لم يحصل , فالاندماج الحاصل عمواد مملوكة للصانع ومواد مملوكة 
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للمسقصنع وا  كا  يخضع للاتفاق المعرود عينهما وهو عرد الاسقصناع ,لونه في الوقت نفسه يحرق تبعية 

 -رتب على هذا الإدماج أثرا  قانونيا  :المدموج عالمدمج عه .ويق

( اذا كا  14تحول الئ  المنرول ) القاعع ( الى عرا  عسبب اندماجه في الئ  الرئيس )   -الاثر الاول :

 عرا ا وفردانه لذاتيقه اذا اتصل عمنرول , او تملك صاحب الأصل للقاعع حسب الأحوال والظروف .

 للئ  المنرول اذا كا  العرا  أغلى ثمنا وهذا ما عليه غالب الفروض .تملك صاحب العرا    -الاثر الثاني :

فاذا تحرق الادماج فا  هذا يعني فردا  الئ  القاعع  لذاتيقه الاققصادية والرانونية الى حد يصبح مصيره تاععا 

ع هذا لمصير الئ  الرئيس او الأصل , لون مقى يفرد هذا الئ  القاعع ذاتيقه ووجوده؟  لرد اثا  موضو

السؤال خلافا واضحا في الفره فيما يقعلق عقزاحم امقياز عائع المنرول مع حق الدائن المرتهن فرد نصت 

( مدني عراقي على ما يلي " ما يسقحق لبائع المنرول من الثمن وملحراته يوو  له حق  1173/1المادة ) 

ا عذاتيقه , وهذا دو  اخلال عالحروق القي امقياز على المبيع ويبرى حق الامقياز قائما ما دام المبيع محقفظ

( .حيث  أى جانب ا   15اكقسبها الغير حسن النية ,ومع مراعاة الاحوام الخاصة عالرضايا القجا ية ") 

فردا  المبيع لمعالمه الأصلية كما لو صنع الدقيق خبزا , او صنعت الحنطة دقيرا, او ادمج المنرول ععرا  

( الا انه لا يفرد ذاتيقه عندما تقغير حالقه دو  ا   13يفرد ذاتيقه ويزول الامقياز) فصا  عرا ا عطبيعقه فانه 

( ,وعالقالي فعند القزاحم توو  الأفضلية للدائن  17يفرد ذاتيقه كما لو اصبح المنرول عرا ا عالقخصيص ) 

له ضما  المرتهن , في حين  اى جانب اخر ا  الأفضلية توو  لامقياز عائع المنرول لأنه ليس 

 (.ويمون تصو  ا  الأحوام القالية تنئأ من واقعة الاندماج : 12سواه) 

اذا كا  الاصل من الأموال القي لا يجوز حجزها ومن ثم عيعها وفرا لاحوام الرانو  فا  القاعع  -1

 (. 12الذي اندمج عه لا يحجز ايضا) 

القاعع اذ سيوو  خاضعا  اذا كا  الاصل مما لا تنقرل ملويقه الا عالقسجيل فوذلك يلحق عه -8

 لئرط القسجيل أيضا .

القاعع ,عموما , سيوقسب وصف الاصل وطبيعقه فاذا اندمج عمنرول اصبح منرولا وكذا اذا   -1

اندمج ععرا  فسيوو  عرا ا ويخضع لذات  النظام الرانوني الذي يخضع له الاصل في الانعراد 

 والحجز والقنفيذ .

وم العرد الوا د عليه من غير ذكر كما لو كا  محلا لعرد وسيدخل هذا القاعع مع الاصل في ح -4

 ( .  82البيع او الرهن ) 

 الالتصاق -المطلب الثاني :

فيما تردم عرضنا لمفهوم الإدماج وانه قد يوو  اندماجا وقد يوو  القصاقا, عمعنى انه قد يوو  اتصال عين 

, وقد يوو  اتصال عين شيئين مع اخقلاف  شيئين مملوكين لمالك واحد وهذا ما نؤيد تسميقه عالاندماج

المالوين وهذا ما يصطلح عليه الالقصاق . يذكر ا  المئرع العراقي قد ميز ماعين الإندماج عالعرا  وما عين 

الاندماج عالمنرول , وعدو ه ميز مرة اخرى  فيما يقعلق عالاندماج عالعرا  ماعين الالقصاق عفعل الطبيعة 

الإنسا  , وفيما يقعلق عالاندماج عفعل الطبيعة , أي اندماج المنرول عالعرا , فرد  وماعين الالقصاق عفعل

قضى عا  الا ض القي تقوو  من الطمى الذي يجلبه النهر تد يجيا وعئول محسوس توو  ملوا للملاك 

( وا  الا ض القي ينوئف عنها البحر او النهر توو  ملوا خاصا للدوله ويجوز  81المجاو ين ) 

(  ,حيث يظهر ا  المئرع جعل من الأ ض القي يوونها الطمى تاععه 88جاو ين أخذها عبدل مثلها)للم

لأ اضي الملاك المجاو ين عحوم الاندماج الحاصل والقبعية الناشئة من ذلك .اما القصاق المنرول عالمنرول 

المقعلرة عموضوع القبعية  او القصاق المنرول عالعرا  عفعل الإنسا  فهو يثير كثيرا من الأمو  والاحوام

عمعنى انها تلري , عئول واضح , الضوء على موضوع البحث مما يدعونا الى القطرق فيما يلي الى كل 

 من :

 اولا / القصاق المنرول عالمنرول

 ثانيا / القصاق المنرول عالعرا  عفعل الانسا  . 

لملقصق عالمنرول الملقصق عه ا  يوو  ذلك يئقرط لقملك المنرول ا: التصاق المنقول بالمنقول -اولا :    

قد تم قضاءا وقد ا ودو  اتفاق عين المالوين , والا فا  الاتفاق هو الذي سيطبق لا احوام الالقصاق , كما 

يئقرط ايضا ا  يوو  القصاق هذين المنرولين حدث دو  أموانية فصلهما الا عقلف جسيم او نفرة فاحئة, 

الذي يصيب الئ  فيؤدي الى إنراص قيمقه او يحدث تغييرا او اخلالا جسيما ويراد من القلف هنا الضر  

في منفعة الئي , اما ما يرصد عالنفرة الفاحئة فهي القي تصل الى قيمة الئ  او توشك ا  تصل فيفضل 

طه (.اما الا  فبعد ا  عينا المرصود عالقصاق المنرول عالمنرول وشرو 81صاحبه تركه مراعل اسقيفاء قيمقه) 
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عإيجاز سنحاول القعرف على فروض القصاق المنرول عالعرا  ) اقامة الاعنية والمنئَات  (والقي لا تعدوا ا  

 توو  واحدة من ثلاثة فروض وكما سنقولى ايضاحها تباعاً . 

 ثانيا / التصاق المنقول بالعقار بفعل الانسان 

لالقصاق الصناعي عالعرا  يقحرق اذا اقيم وهو مايعرف عالالقصاق الصناعي وقد قر  البعض ا  ) ا      

( , وقد عين المئرع العراقي  84على الا ض عناء او غراسا او منئَات  اخرى عمواد مملوكه لاجنبي ( ) 

( والمنرولات  قبل اتصالها 85ا  اتصال والقصاق المنرول عالعرا  يؤدي الى تاععية المنرول الى العرا  ) 

عد اتصالها عالعرا  اصبحت عرا ات  عطبيعقها , اذاً المئرع اشقرط في هذه عالعرا  كانت منرولات  ولون ع

المنرولات  , القي توقسب صفه العرا  عاتصالها عالعرا ات  , ا  توو  أعنية او منئات  ومعنى هذا ا  

المنرولات  القي لاتوو  أعنية ولا منئات  لا تطبق عليها احوام الالقصاق, ويلزم ا  يوو  المنرول 

مملوكين لمالوين مخقلفين , فاذا اتحد المالوا  فلا يوو  هنالك مجال لقطبيق أحوام الالقصاق , على والعرا 

ا  ذلك لايعني ا  الواقعة لا تؤدي  الى الاندماج , عل يقحرق الاندماج وتقحرق القبعية , لون مالك الا ض 

أي ا  اثا  الالقصاق في هذه الحالة هنا , لايوقسب ملوية ش  جديد , أي ملوية ما اندمج لانه يملوه اصلا 

تقمثل عالاندماج والقبعية  .والالقصاق الصناعي يقم عفعل الانسا  وذلك عمراعلة الالقصاق الطبيعي ,وتنهض 

مئوله الالقصاق في حالة ما اذا اقيم على ا ض مملوكه لئخص معين عناء او غراسا او منئاءات  اخرى 

ئوله الالقصاق لا تثو  اذا كا  مالك الا ض هو مالك المواد والاعنيه عمواد مملوكه لغيره وهذا يعني ا  م

(. وقد وضع المئرع العراقي احوام هذا النوع من الالقصاق على اساس ا   الا ض  83والمنئاءات ) 

تعقبر دائما هي الاصل وا  ما اقيم عليها يعقبر فرعا تاععا لها ويرجع ذلك الى ا  الا ض موجودة 

(.وعند جريا   87دو  المنئاتَ  , اما الاخيرة فهي  تعقمد على الا ض في وجودها)  ويقصو  وجودها

( 1117الاصل لايوو  هناك مجال لقطبيق احوام الالقصاق , لون الررينة الرانونية القي جاءت  عها المادة  )

ع نرضها , من الرانو  المدني العراقي والرائمة على اساس الفرض الغالب والمألوف والقي اجاز المئر

يمون على اساسها تطبيق احوام الالقصاق, فالحوم الذي تبناه المئرع العراقي يخقلف عاخقلاف الفرض 

موضع البحث والنراش , على خلاف موقف المئرع المصري  , الذي اعقبر مالك الا ض يوسب ملوية 

المرام عليه وقد القزم  الاعنية والمنئاءت  المرامة عليها عوصفه مالوا للاصل حيث يوسب ملوية الفرع

المئرع المصري عهذا الحل عئول ثاعت ومسقرر .اما المئرع العراقي فالفرض لديه لايعدو ا  يوو  واحدا 

من ثلاث سنبينها لاحرا , وهو لم يخرج عن الراعدة ا  مالك الاصل يملك الفرع لونه اخقلف في انه لم يعقبر 

يذهب الراي الراجح في الفره الى ا  الالقصاق سبب من الا ض اصلا دائما , وهذا هو موضع الخلاف.و

( وهذا ما عليه الرانو  العراقي , ولا عد من تحرق شروط لقوو  واقعة البناء  82اسباب كسب الملوية ) 

والغراس القصاقا, فليس كل حالة اتصال ماعين منرول وعرا  تطبق عليها احوام الالقصاق .اذاً لا عد من 

يمون الرول عانطباق الالقصاق وحومه المقمثل عقملك مالك الئيء القاعع عريمقه وهذه توفر جملة شروط ل

  -الئروط هي :

 يجب ا  يوو  ما أنئ  او اقيم على الا ض عناءا او غرسا او منئاتَ  اخرى . -1

ص حيث يجب ا  توو  المنرولات  المندمجة عالا ض من المواد القي تسقخدم في البناء كالطاعوق والج     

والاسمنت والحديد والأخئاب عوصفها من أدوات  البناء , اما المنرولات  القي يدمجها صاحب الا ض في 

ا ضه وهي ليست من ادوات  البناء او القئييد فانه لا يملوها عالالقصاق كالقمثال او الاثر الثمين او ما الى 

 ذلك , وكذلك فما لا يعد غرسا  لا تنطبق عليه احوام الالقصاق.

يئقرط ا  توو  الاعنية والمنئاتَ  قد اندمجت عالا ض على سبيل الررا  ولا يمون فصلها الا عقلف  -8

( وا  كا  لا يئقرط الدوام. ولاعد من ا  تندمج المحدثات  عالا ض اندماجا على سبيل الررا  حيث  82) 

صفه العرا  عالقبعية يقعذ  فصله دو  تلف , ومعه فالمنرول الذي يخصصه مالوه لخدمه عرا ه لا يوقسب 

لاندماجه عل عالقخصيص وكذا الونز المدفو  يوقسبه مالك الا ض عموجب الرانو  , اذ عندها سيطبق 

( او الاتفاق ولا مجال لقطبيق احوام الالقصاق .اما الا  فبعد ا  عينا المرصود عالالقصاق  12النص ) 

لاعنية والمنئاتَ  والقي سبق وا  قلنا انها لا الصناعي وشروطه عايجاز, ننقرل للقعرف على فروض اقامة ا

 -تعدو ا  توو  واحدة من ثلاث  مما يلي :

المنئاتَ  او الغراس القي يريمها صاحب الأ ض عمواد مملوكة لغيره , وهنا  يوو   -الفرض الاول :

  لصاحب المواد اسقرداد مواده من خلال نزعها عندما لا يوو  طلب النزع يلحق صاحب الا ض عضر

جسيم , اما عندما يقرتب على نزع المواد ضر ا يصيب صاحب الا ض فهو يقملك هذه المواد عالالقصاق 

الذي حصل , ولقعذ  فصل المنرولات  دو  تلف, وعالقأكيد على صاحب الا ض تعويض صاحب 

( , حيث يظهر هنا ا  صاحب الأ ض يقملك المواد على اساس كونه صاحب الاصل الذي  11المواد) 
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دمج عه الفرع عئول يقعذ  فصله دو  تلف.مما يعني انه من تا يخ اكقساب ملوية الفرع سقمقد ملوية ان

الاصل , ويخضع لما يخضع له هذا الاصل من احوام وتوييفات  وتسري عليه القصرفات  القي يوو  

 الاصل محلا لها .

 غيره . المنئات  او الغراس القي يريمها صاحب المواد في ا ض  -الفرض الثاني :

ميز المئرع العراقي في هذا الفرض عين سوء النية وحسن النية . فاذا كا  الباني او الغا س س  النية او لا 

يقذ ع عزعم سبب شرعي كما لو كا  يعلم عانه يبني في ا ض غيره او دو   ضاه, فا  لصاحب الا ض 

عالا ض فيوو  له تملوها مسقحرة الرلع    ا  يطلب قلع هذه الاعنية والمنئاتَ  والغراس ما لم يون ذلك مضرا 

اما اذا كا  الباني او الغا س حسن النية أي انه لا يعلم عانه يبني على ا ض غيره , فاذا كانت  ( . 18) 

قيمة المنئات  اكثر من قيمة الا ض كا  للمحدث تملك الا ض عثمن مثلها , واذا كانت الا ض اكثر قيمة 

ض تملوها عريمقها قائمة. ويظهر ا  المئرع العراقي في هذا الفرض من المحدثات  كا  لصاحب الا 

يناقش ثلاثة احقمالات  داخل الفرض نفسه ,فعندما توو  قيمة الا ض اكبر من قيمة المحدثات  , فلا شك ا  

الحوم هو تملك صاحب الا ض للمحدثات  مع تعويض صاحب المواد كما قلنا عريمقها قائمة ,وهذا 

ذكره النص , الا انه الاصل المعقمد الذي يعمل عموجبه المئرع والمقمثل عا  الا ض الفرض , وا  لم ي

هي الاصل والمحدثات  ما هي الا فرعا ,فيقملك صاحب الاصل الفرع لاندماجها عه وعحوم تبعيقها . 

والاحقمال الثاني هو ا  توو  قيمة الا ض لا ترل عن قيمة المحدثات , فهنا ايضا يعقمد المئرع على 

الاصل المقمثل عالا ض حيث يقملك صاحب هذه الا ض المواد لاندماجها عالاصل مع القعويض عنها 

( .اما الفرض الثالث فهو ا  توو  قيمة المحدثات  اكبر من قيمة الا ض ,فهنا يخرج المئرع 11قائمة )

الفورة  عن منهجه الذي  سمه لنفسه المقمثل عا  صاحب الا ض هو صاحب  الاصل, وا  لم يخرج عن

الاساسية المقمثلة عا  الفرع يقبع الاصل ,فرد اعقبر المئرع المحدثات  ,هنا ,اصلا  والا ض فرعا فرضى 

( .اما المئرع المصري فرد قضى  عا  الباني او  14عقملك صاحب المحدثات  للا ض عريمة مثلها ) 

نما يخير عين ا  يدفع الغا س اذا كا  حسن النية فلا يوو  لصاحب الا ض ا  يطلب ازالقها , وا

قيمةالمواد واجرة العمل او ا  يدفع لصاحب المحدثات  مبلغا يساوي ما زاد في ثمن الا ض عسبب هذه 

المنئات  , هذا ما لم يطلب  صاحب المنئات  نزع منئاته, الا انه اذا كانت المنئات  قد علغت حدا من 

له ا  يطلب تمليك الا ض لمن اقام  الجسامة يرهق صاحب الا ض ا  يؤدي ما هو مسقحق عنها , كا 

 ( . 15المنئات  نظير تعويض عادل ) 

 المنئاتَ  او المحدثات  القي يريمها شخص عمواد غيره وعلى ا ض غيره .  -الفرض الثالث :

 في هذه الحالة لدينا ثلاثة علاقات  كما يذهب الفره الى ذلك :

 علاقة صاحب الا ض عالباني او الغا س . -1

 واد عالباني او الغا س .علاقة صاحب الم -8

 علاقة صاحب الا ض عصاحب المواد . -1

فيما يقعلق عالعلاقة الاولى, تطبق احوام الفرض الثاني الخاص عالمنئات  القي يريمها صاحب المواد عا ض 

 غيره , فيوو  لصاحب الا ض طلب قلعها مالم يون ذلك مضرا عالا ض فله تملوها يريمقها مسقحرة الرلع .

لنسبة لصاحب المواد وعلاققه عصاحب الا ض فهو لا يسقطيع ا  يطلب اسقردادها لانها فردت  اما عا    

صفقها كمنرول ,وانما يرجع عالقعويض على الباني او الغا س , وصاحب الا ض ليس مدينا لصاحب 

المواد عئ  وانما للاخير ا  يرجع على صاحب الا ض عدعوى غير مباشرة عوصفه مدينا لمدينه وذلك 

 (. 13له في حدود ما يوو  للباني او الغا س في ذمقه من قيمة البناء) ك

 المبحث الثاني / تبعية التخصيـــــــــــص

القخصيص قد يوو  ا اديا كما في العرا  عالقخصيص , وقد يوو  تخصيصا جبريا كما في الئيوع   

قفريعات  هي ما سيقم تفصيلها في الجبري , وقد يوو  تخصيصا اتفاقيا كما في حروق الا تفاق . وهذه ال

 المطالب الثلاثة الاتية :

وتقحرق ,غالبا , من خلال تخصيص ش  منرول على وجه : تبعية التخصيص الارادي -المطلب الاول :

الاسقمرا  لخدمة او اسقغلال ش  اخر في الغالب يوو  عرا ا , ولايوجد ما يمنع من ا  يخصص لخدمة 

ت  والحبال عند تخصيصها لخدمة السفينة او السيا ة ,حيث تعد اشياءا تاععة منرول اخر كالالات  والادوا

( 31لها . واشهر احوال القخصيص ما يصطلح عليه عالعرا  عالقخصيص ,وهو ما عبرت  عنه المادة )

"يعقبرعرا  عالقخصيص المنرول الذي يضعه مالوه في عرا  مملوك له  صدا على  -مدني عراقي عالاتي:

عرا  او اسقغلاله ".فالعرا  عالقخصيص منرول عطبيعقه اكقسب وصف العرا  عسبب تخصيصه خدمة هذا ال

لخدمة او اسقغلال عرا , واكقساعه للوصف العرا ي اكقساب افقراضي لا حريري , اذ ا  المئرع افقرض 
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العرا   اكقساعه هذه الصفة , والذي دفع المئرع الى هذا الافقراض هو الرغبة في توفير الحماية لصاحب

لوي لا يقعطل اسقغلال عرا ه من خلال السماح عالحجز او القنفيذ على المنرول المخصص لخدمة العرا  من 

غير الحجز او القنفيذ على العرا  نفسه .ويلزم لاعقبا  المنرول عرا ا عالقخصيص ا  يقوفر الئرطا  

وو  المنرول مملوكا لئخص والعرا  مملوكا اولا , اتحاد المالوين مالك العرا والمنرول ,فعندما ي-الاتيا  :

لاخر فانه لا يوقسب وصف العرا  عالقخصيص ,عل يبرى محقفظا عوصف المنرول . والحومة من اشقراط 

( كما ا  عدم توفر هذا الئرط  17هذا الئرط ا  فورة العرا  عالقخصيص تروم على اساس فورة القبعية ..) 

مئرع الى تحريره من خلال افقراض الصفة العرا ية للمنرول طبيعةً يؤدي الى انقفاء الغرض الذي سعى ال

وهذا ما دعانا الى تسمية هذا النوع من القخصيص عالقخصيص الا ادي , اي ا  ا ادة المالك ) مالك 

العرا  والمنرول ( هي منئأهذا القخصيص او هذه القبعية . .ولا يئقرط ا  توو  الملوية في المنرول 

مفرزة , فرد توو  مفرزة او شائعة في احدهما او كلاهما .اما الئرط الثاني ,  فيلزم ا   والعرا  ملوية

يخصص المنرول لخدمة العرا  على ا  هذا القخصيص يئقرط ا  يوو  لخدمة العرا  ذاته وليس لخدمة 

يعقها مالك العرا  , فالالات  الز اعية المخصصة لخدمة الا ض الز اعية تعد عرا ا عالقخصيص  غم طب

المنرولة , اما السيا ة المخصصة لخدمة مالك الا ض وتنرلاته فلا تعد كذلك لا  تخصيصها ليس لخدمة 

العرا .ويقرتب على ذلك ) اي اكقساب المنرول لصفة العرا  عالقخصيص ( نئوء حالة القبعية عين العرا  

يص لايصح مسقرلا عن العرا  عالقخصيص والعرا  عطبيعقه , عحيث ا  اي تصرف يرع على العرا  عالقخص

الاصلي , فلا يجوز مثلا الحجز عليه او  هنه عمعزل عن العرا  الاصلي , كما ا  عيع الاخير يدخل فيه 

(واذا اكقسب المنرول  طبيعة  12العرا  عالقخصيص دو  حاجة الى ذكر ذلك صراحة في عرد البيع .) 

الأصلي فانه يصبح تاععا له شأنه شأ  القاععية  صفة العرا  عالقخصيص لرصده لخدمه واسقغلال العرا 

القي تنئا عين الفرع والاصل عند اندماجهما   اندماجاً مادياً لايربل الفصل الا عالقلف , و غم ذلك فا  هناك 

 -فروق عين القاععية الناشئة عن القخصيص والقبعية الناشئة عن الاندماج تقلخص عالاتي :

 ول الى عرا  عطبيعقه في حين ا  العرا  عالقخصيص يجعل منه عرا ا حوما.الاندماج المادي يحول المنر -1

لا يئقرط في الإدماج المادي ا  يوو  من قام عالإدماج مالوا للمنرول والعرا  معا . فرد توو  ملويه   -8

المدمج عه مخقلفة ومع ذلك يوقسب المنرول صفة العرا  . وا  كا  موضوع ملويه المدمج )المنئَات ( 

 دمج عه )العرا (  غم حسم صفقه العرا يه لايزال يثير اشوالا تقولى احوامه نصوص الالقصاق .عالم

اما في العرا  عالقخصيص , فالمنرول طبيعةً لايوقسب صفة العرا  عالقخصيص ما لم يوونا مقحدي 

  لا يفرد المالوين كما  أينا , يضاف الى ذلك انه في العرا عالقخصيص , المنرول المرصود لخدمة عرا

ذاتيقه على خلاف الإدماج , ومعه عند القزاحم ما عين حق الدائن المرتهن وامقياز عائع المنرول فا  

الافضليه توو  لبائع المنرول على الدائن المرتهن , لأنه في العرا  عالقخصيص المنرول لم يفرد ذاتيقه في 

ول ذاتيقه وهذا يقرتب عليه زوال امقياز عائع حين  عالقبعية الناشئة من الإدماج المادي يفرد هذا المنر

(وتخقلف القبعية الناشئة من الإدماج عن القبعية ألناشئه من القخصيص حيث في الأولى لا  12المنرول .) 

يقم القصرف في الئيء القاعع أي تصرف على انفراد فعندما يباع الئيء الرئيس يدخل الئيء القبعي فيه 

القبعية الناشئة من القخصيص فيجوز القصرف في الئيء القاعع )العرا  ( , أما في  42لامحاله ) 

عالقخصيص ( على انفراد ومسقرلا عن العرا  المخصص له عإ ادة مالوه إذ يوو  له إ  ينهي القخصيص 

( . وقد وجه جانب من الفره , وهو موضع القأييد , الانقراد الى المئرع لقبنيه  41ويرطع صلة القبعية )

العرا  عالقخصيص لوونها افقراضا يخالف الواقع وطبيعة الاشياء والحريرة , عل ا  البعض ذهب  نظرية 

( , وانه يمون عالنقيجة الوصول الى جميع النقائج  48الى الرول عانها أععد الافوا  جدوى في الرانو ) 

حريرية وواقعية , عل  القي تحررها نظريه العرا  عالقخصيص من خلال تبني فورة القبعية والقي هي فورة

ذهب البعض الى الرول عا  العرا  عالقخصيص لا يعدو ا  يوو  الا تطبيرا من تطبيرات  فورة 

( حيث يرر  الفره أموانيه الاسقغناء عن فورة العرا  عالقخصيص عفورة القبعية , اذ انه عدلا  41القبعية) 

ولا على طبيعقه لون يقبع  العرا  الذي خصص من ا  نعطي صفة العرا  للمنرول خلافا لطبيعقه نبريه منر

 له مما يعني انه سوف لاينفصل عنه الا عا ادة المالك وانه سقسري عليه احوام  العرا  .

ويظهر عوضوح افضلية فورة القبعية على فورة العرا  عالقخصيص من حيث ا  الاولى لاتقراطع مع       

ون عها ,من جانب اخر, تحريق جميع النقائج القي يمون تحريرها طبيعة الاشياء , ولاتخالف الواقع ومن ثم يم

من خلال فورة العرا  عالقخصيص , ونعقرد ا  منهج المئرع في تبني فورة العرا  عالقخصيص منهج خرج 

عليه المئرع نفسه , مما يمثل انهيا  لمقبنياته  وثواعقه الفورية القي ينطلق منها ويعمل عموجبها , وا  عدم 

الاسس في القعامل مع الانظمة الرانونية يؤدي الى نقائج مقراطعة  غم اتحاد مميزات  واسس تلوم  توحيد

النظم , فالمئرع ,على سبيل المثال , قد يضطر  تحت وطأة قسوة ععض الاحوام القي تقرتب على 
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رول لا يفرد افقراضاته ا  يرجع ليعقرف عالطبيعة المنرولة للعرا ات  عالقخصيص , من ذلك ا  عائع المن

( ,وما يدلل  44امقيازه عليه عصيرو ته عرا ا عالقخصيص , عل يظل امقيازا قائما عاعقبا ه امقياز منرول) 

على انهيا  منهج المئرع في اضفاء صفه المخصص له للمخصص او اضفاء صفة المرصود له 

 ي , فهو كما معروف للمرصود , ا  العرا ات  لا  توقسب صفة المنرول اذا خصصت  الى المحل القجا

"عبا ة عن مؤسسة تجا ية تقوو  من قيم مقعددة وعناصر مخقلفة وانه يعقبر من الناحية  الرانونية 

مجموعة من المال قائمة عذاتها مسقرلة عن العناصر المخقلفة المادية والمعنوية القي يقألف منها المقجر" 

ة لخدمه منرول هو محل القجا ة لونها تبرى عرا ا ( .فعلى الرغم من كو  العرا ات  عطبيعقها مرصود 45) 

ساعرة الذكر  -(  31وا  كا  منهج القخصيص الرائم على اساس الغرض الذي اعقمدة المئرع في المادة ) 

 يرقضي ا  توو  منرولا عحوم  تبعيقها لمنرول .   -

اعع للعرا  المقبوع في صفقه "ويذهب انصا  فورة القبعية الى انه ليس من الضرو ي ا  يئا ك المنرول الق

 ( .  43العرا ية , وانه يمون ا  يوو  المنرول تاععا للعرا  مع عرائه منرولا على حالقه الطبيعية ") 

 تبعية التخصيص الجبري  -المطلب الثاني :

عندما يخصص ش  لخدمة  ش  اخر على وجه الدوام والاسقمرا  دو  ا  يوو  عالاموا  القصرف فيه 

رل عما خصص لخدمقه , فهذا ما نعنيه عالقخصيص الجبري , وسنحاول ا  نقحدث عن هذا عئول مسق

القخصيص وعرد  مايلري من ضوء على موضوع عحثنا  وهي القبعية وذلك  كما سياتي .الملوية في الروانين 

خقيا يا , وقد ( والئيوع قد يوو  ا 42( , والملوية الئائعة)  47الحديثة لها صو , منها الملوية المفرزه) 

يوو  جبريا , والئيوع الجبري هو الذي تقحرق فيه القبعية عئول واضح . وقد وضع المئرع العراقي في 

( , وحسبما يلي " ليس للئركاء في مال شائع ا  يطلبوا 42( المبدأ العام في الئيوع الجبري)1221المادة )

 انه يجب ا  يوو  دائما على الئيوع".ازالة شيوعه اذا تبين ا  الغرض الذي  اعد له هذا المال 

وتطرق ععد ذلك الى ععض صو  الملوية الئائعة الجبرية او الدائمة , فنظم أحوام ملويه العلو والسفل القي 

( مضافا اليها ملوية  52اسقعا ها من الفره الاسلامي, والطريق الخاص المئقرك, والحائط المئقرك ) 

 العراقي الى احوامها الاجرائيه في قانو  القسجيل العرا ي . الطواعق والئرق القي تطرق المئرع

"والئيوع الإجبا ي القبعي هو الذي توو  فيه الاشياء الئائعة تاععة لعرا ات  يملوها ملاك مخقلفو  لول 

(.والئيوع الإجبا ي يقميز عميزة واحدة أشا  اليها النص عوضوح تقمثل  51منهم ملوية مفرزة ") 

( . وينرسم الئيوع الإجبا ي الى نوعين اصلي كملوية الاشياء  58د الئي الئائع له ) عالغرض الذي اع

القي تخصص مسقرلة لخدمه او اسقعمال جماعة ما عئول دائم كصو  العائلة ووثائرها و أوسمقها , وهذا 

, والذي يطلق  النوع من الئيوع الإجبا ي قليل الاهمية في الواقع لون الاكثر اهمية منه  هو النوع الثاني

عليه الئيوع الجبري القبعي  , وهي حالة الئيوع الناشئة عين عرا  شائع وعرا ات  أخرى مفرزة مرصود 

العرا  الئائع لخدمقها وترتبط معها عحوم تبعية الغرض , وعادة ما توو  عين عرا ات  مقجاو ة ومخقلفة 

بري القبعي , من خلال تقبع المواقف القفصيلية الملاك . ويمون ا  نبسط اهم الاحوام القي تقنظم الئيوع الج

للمئرع العراقي في الأمثلة القئريعية القي او دها  . ففيما يقعلق عالقصرف يمون ا  نرر  الحوم الاتي 

وعناء على طبيعة الئيوع الجبري المقمثل عقبعية عرا  لخدمه اخر , هو ا  المال الئائع جبريا وعئول تبعي 

عيعه ولا حجزه ولا القصرف فيه الا تبعا للعرا  المفرز المرصود لخدمقه , وا  لا يجوز قسمقه ولا 

القصرفات  الوا دة على العرا  المفرز )المخدوم ( كالبيع او المرايضة او الهبة او الرهن سواء كا  تامينيا ام 

ص , وتوو  حيازيا , تسري الى حصة هذا المالك في العرا  الئائع عحوم القبعية ألناشئه من القخصي

القصرفات  الوا دة على العرا  الخادم ) الئائع ( عئول مسقرل عن العرا  المفرز والمرصودة لخدمقه , 

عاطلة .فليس لئريك في الطريق الخاص المئقرك او الحائط المئقرك مثلا القصرف عهما الا تبعا للعرا  

في هذه الحصة تصرفا مسقرلا  (, فليس للئريك ا   يقصرف 51الذي خصص هذا الئي الئائع لخدمقه) 

عن القصرف في الجزء المفرز الذي يملوه لما عين الجزء المفرز وحصقه في الاجزاء الئائعة من علاقة 

( ولم 1223(وهذا الحوم قر ه المئرع العراقي في الطريق الخاص المئقرك في المادة )  54تبعية.) 

لا يموننا الا ا  نرر  نفس الحوم , لا  الغرض الذي  يقطرق له عند تطرقه لأحوام الحائط المئقرك ,  لون 

اعد له الحائط المئقرك يرقضي ا  يبرى على الئيوع دوما, وعالنقيجة لا يجوز طلب قسمقه ولاعيعه الا تبعا 

( . اما القصرفات  المادية,  فليس للئريك في المال الئائع شيوعا جبريا تبعيا ا  يروم  55للعرا   المفرز ) 

ات  المادية فيه الا عاذ  شريوه , مالم يون هذا العمل لا يضر عالئريك فله الريام عه دو  اذنه عالقصرف

( وليس لغير الئركاء اسقعمال الئ  الئائع الا اذا وجدت  ضرو ة تسقدعي ذلك , كما في جواز  53) 

اب  الطريق المرو  من الطريق العام الى الطريق الخاص في حالة الازدحام , وعندها لا يجوز لاصح

(.ولايجوز لاحد الئركاء ا  يسقعمل الئي الئائع شيوعا جبريا  الا عرد  ما  57الخاص أ  يسدوا مدخله) 
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لئريوه , وليس له ا  يجاوز الاسقعمال , وليس له اسقعماله عما يفوق طاققه  وخلافا للغرض المخصص له 

او تعلية الحائط علا اذ  , مع ذلك اذا كا  لاحد  (وليس له الريام عقصرفات  ماديه تؤدي الى زيادة البناء 52) 

الئريوين مصلحة جدية في الريام عالقصرفات  المادية , فله ذلك شرط ا  لا يلحق عئريوه ضر ا عليغا , 

وعندها يقحمل وحده نفرات  الزيادة . ويظهرمما تردم , ا  اسقعمال الئريك في الئي الئائع شيوعا جبريا 

 -عية عريدين:تبعيا يقريد عحوم القب

 ا  لا يسقعمل الئ  عئول يقعا ض مع الغرض الذي خصص له .  الاول/

ا  لا ينئا من اسقعماله ضر ا عباقي الئركاء , فليس للئريك في الطريق الخاص اسقعماله عطريرة  الثاني/

 تحول دو  اسقعمال عريه الئركاء له .

 تفاق (تبعية التخصيص الاتفاقي ) حقوق الار -المطلب الثالث :

ينئأ هذا الحق عين عرا ين احدهما يحد من منفعقه والاخر تقحرق فائدة له نقيجة هذا الامر , فيطلق على 

الاول منهما لفظ العرا  الخادم , ويعرف ثانيهما عالعرا  المخدوم , وقد عرف الرانو  المدني العراقي هذا 

 منفعة عرا  لفائدة غيره يملوه مالك اخر " . " الا تفاق , حق يحد من  -( منه عالرول :1871الحق في م )

وعلى هذا , يجب لريام هذا الحق , ا  يوو  هنالك عرا  مرتفق , وهو الذي تقحرق فائدته من الا تفاق , 

حيث ا  هذا الحق لاينئأ الا لفائدة عرا  , والرول عخلاف ذلك , اي نئوء الحق لقحريق فائدة لصاحب او 

 لضرو ة ( كونه حق ا تفاق ويرود الى نئوء حق انقفاع . مالك العرا  , ينفي ) عا

كما انه عالمراعل , يجب ا  يوو  هنالك عرا مرتفق عه وهو المحمل عالقوليف ويؤدي هذا الى انقراص في 

منفعقه لمصلحة العرا  الاخر .ومن جانب اخر , يجب ا  يوو  العرا ين المذكو ين مملوكين لمالوين 

رق الغاية من نئوء حق الا تفاق , اذ لو كا  كلا العرا ين مملوكين لنفس المالك مخقلفين وذلك لوي تقح

لأنقفت هذه الغاية حيث يوو  عاموا  هذا المالك ا  يسقغل احد العرا ين لمصلحة الاخر عحيث تقحرق ذات  

ه في الفائدة القي كانت سققحرق عن طريق الا تفاق , لون المالك في الحالة الاخيرة انما يما س حر

الملوية , لا حق الا تفاق المرصود .وما يعنينا في هذا الامر , هو النرطة مدا  البحث وهي مسألة القبعية , 

وعالنسبة لحق الا تفاق فا  من خصائصه تبعيقه للعرا  الذي يقرتب له هذا الحق , ومعنى ذلك انه لاينفصل 

لهبة او غيرها عحيث يعد من ملحراته فينقرل مع عن هذا العرا  فيما قد يجري عليه من تصرفات  كالبيع او ا

العرا  الى من تنقرل اليه ملويقه . وذات  الامر يمون ا  يرال عالنسبة الى العرا  المثرل عحق الا تفاق , فاذا 

جرى تصرف معين على هذا الاخير فانه يظل مثرلا عهذا القوليف ولايؤدي القصرف الى سروطه . كما انه 

يجوز القصرف في حق الا تفاق عمعزل عن العرا  المسقفيد منه لانه لايمون ا  يصبح من جانب اخر , لا

مسقرلا عنه , كأ  يقم  هنه او الحجز عليه او عيعه لوحده , فلا يجوز فصله عن هذا العرا  الا عالقخلي , 

صفة الدوام عسبب (وتبعية حق الا تفاق هذه تجعل منه حرا له  52وعهذه الطريرة يوو  انقهاء هذا الحق . ) 

كونه تاععا لحق ملوية العرا  , فيدوم عدوامه , غير ا  هذا الدوام لايعد صفة جوهرية لحق الا تفاق اذ انه 

ليس من المربول اعقبا ه عاقيا على الدوام , وا  ذلك لايعني سوى دوامه عدوام العرا ين المرتفق والمرتفق 

, كما يمون تأقيقه الى اجل معين فينقهي عانرضاء هذا الاجل , عه , الا انه ممون ا  يسرط ععدم الاسقعمال 

كما يمون ا  ينقهي ععدة حالات  اخرى . يظهر مما تردم , ا  تبعية حروق الا تفاق ترتبط ا تباطا وثيرا 

عوجود العرا ين المرتفق والمرتفق عه , وما يرافق هذا الوجود من قيود محددة تبرز في مسألة اخقلاف 

وتوضح ماينئأ من تخالف مع ماتم عحثه ساعرا في موضوع القخصيص الا ادي ) العرا   مالويهما ,

 عالقخصيص ( ومايقطلبه من وحدة المالك للعرا  والمنرول لنئوء حالة القبعية عينهما .

 المبحث الثالث / تبعية التوثيق أو التأمـــــــــــــين                          

امين تقحرق لدينا في كل القأمينات  الئخصية والعينية على حد سواء وسنركز حديثنا في تبعية القوثيق او الق

القأمينات  العينية القبعية حيث ا  القوثيق العيني ,حسب الأصل , يقبع في وجوده وجود الالقزام الأصلي  

صح القوثيق الثاعت في ذمة المدين , والمقمثل عالدين عغض النظر عن محل او مصد  هذا الدين , اذ ي

( ودو  اخلال  32عصحقه ويبطل عبطلانه , وقد ينئأ مقعاصرا او مقاخرا له لونه ينرضي عانرضائه ) 

عالحروق القي يوسبها الغير حسن النية في الفقرة ماعين انرضاء الدين وعودته , وهذه القبعية يقرتب عليها ا  

ووصفه كدائن مرتهن ,وله ضما  عام  يوو  للدائن المرتهن صفقا  , وضمانا  , وصفه كدائن عادي

وضما  خاص , وا  الرهن لايوجد مسقرلا , عل لاعد من وجود القزام ساعق يأتي الرهن ضمانا له, ومع 

( ,لونه لايجيز ا  يرد حق الرهن على 31ذلك يجيز المئرع ا  يوثق الرهن ديونا احقمالية او مسقربلية )

( ويجب ا  يوو  الدين المضمو  عالرهن موجودا  38  عاطلا) اموال مسقربلية وا  مثل هذا الرهن سيوو

او قاعلا للوجود , فاذا لم يون الدين المضمو  موجودا لحظة انعراد العرد كا  الرهن عاطلا لانعدام 

( ,وكذلك يبطل الرهن عحوم القبعية ايضا اذا وجد الدين لحظة العرد ونئأ صحيحا لونه انرضى  31سببه) 
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من اسباب الانرضاء , ولا يئقرط في وجود الدين ا   يوو  منجزا , عل يصح ا  يوو  فيما ععد عسبب 

وهناك من يرى في عرد الرهن عردا ليس عقاعع  ( . 34معلرا على شرط , او دينا مسقربلا اودينا احقماليا   ) 

ليس تبعيا . لالقزام ساعق , فيجوز ا  يوو  ضمانا  لدين سيوجد في المسقربل , وانه حق عيني اصلي و

وسنحاول الوقوف على القبعية اولا ثم موضع خروج المئرع عليها للحوم هل ا  القبعية في الرهن حريرة 

ثاعقة لاتربل النرض ؟ ام انها ليست كذلك , هل هي  زعم ؟  وهل يلقزم المئرع عها ام يخالفها ؟ هل يعقمدها 

تفرضه من افوا  ؟ , وذلك ماسيقم القعرف عليه اساسا يرر  الاحوام في ضوئها ويرسم توجهاته في ظل ما 

 من خلال المطلبين تباعاً . 

 اثبات التبعية في الرهن -المطلب الاول :

عد المئرع العراقي ومعه جملة من المئرعين العرب القأمينات  العينية حروقا عينية تبعية وهذا يظهر 

وكذلك من القعريف الذي قدمه المئرع  )بعيةعوضوح من الوقاب الراعع الذي عنونه ب )الحروق العينيه الق

( ويظهر ايضا من ععض النصوص القي قر ت  تبعية  35العراقي للرهن القأميني والرهن الحيازي ) 

( وقد عبر  33الرهن للدين المضمو  في النئأة والصحة والانرضاء والبطلا  وعودة الرهن ودينه ) 

ه ا  يجعلها قاعدة حاكمة لا مجال للئك فيها , اذ قر ت  المئرع المصري عن هذه القبعية عئول ا اد من

" لا ينفصل الرهن عن الدين المضمو  عل يوو  تاععا له في صحقه وفي  -( مصري مايلي: 1248المادة)

انرضائه,  مالم ينص الرانو  على غير ذلك ". ولا نظير لهذا النص في الرانو  المدني العراقي , ولا يعني 

 ي اعقماد حوم هذا النص فهو لا يعدو ا  يوو  تطبيراً من تطبيرات  القبعية .ذلك عدم الرغبة ف

( ساعق في الوجود ولايمون  37لاينئأ الرهن الا ضمانا لحق شخصي )  -ويقرتب على هذه القبعية مايلي :

ا  يوجد الرهن مسقرلا عذاته وا  ذهبت ععض القئريعات  كالرانو  الألماني والسويسري الى اقرا  ما 

يعرف عالسند الرهني الذي يصد ه المالك  هنا لصالحه على عرا  له يردمه لمن  يطلب منه ضمانا لدينه 

( يذهب الى انه يوو  تاععا في وجوده لوجود دين ساعق والقبعية  32عند الحاجة لون الغالب من القئريع ) 

( 1143,  1115ه المادتا   ) لاترقصر على نئوء الرهن عل تسقمر الى ما و اء ذلك عوثير وهذا ما عينق

فإذا انرضى الحق الئخصي نقيجة البطلا  او الوفاء او ما يعادله او حقى عدو  الوفاء او ما يروم مرامه , 

انرضى الرهن )والا تباط ماعين الرهن والدين المضمو  هو ا تباط القاعع عالمقبوع على ما عبرت  عنه 

(  .فوفاء الدين المضمو  يؤدي الى انرضاء 17ص - 7) ج / المذكرة الايضاحية للرانو  المدني المصري

الرهن على ا  لايوو  وفاء يقرتب عليه حلول الموفي محل الدائن المرتهن لا  الوفاء الذي يقرتب على 

( .ويلزم كذلك ا  لا يوو    32حلول الموفي لا يؤدي الى انرضاء الرهن وا  ادى الى انرضاء الدين ) 

لوفاء الجزئي وا  أدى الى انرضاء الدين   عمردا  الجزء الموفى فهو لا يؤدي الا انرضاء وفاءا جزئيا لا  ا

ً لراعدة  عدم تجزئه الرهن,  ذلك ا  كل جزء من المرهو  ضامن  الرهن عمردا  هذا الجزء وذلك تطبيرا

ن الغير وحل ( واذا تم الوفاء الجزئي م 72لول الدين وكل جزء من الدين مضمو  عالئ  المرهو  كله ) 

 ( .  71الموفي محل الدائن فيما اداه  فيبرى الدائن مردما على من وفاه مالم يقفق على غير ذلك ) 

"والمفروض هنا ا  الموفي قد وفى جزءا من الدين,  فحل محل الدائن في هذا الجزء فاذا تبين ا  المدين قد 

ن اموالا اخرى فا  الموفي وقد وفى جزءا من  هن عرا ا في الدين ولا يفي العرا  عول الدين وليس للمدي

الدين والدائن الأصلي لايزال دائنا عالجزء الباقي , لا يجدا  أمامهما سوى هذا العرا  فيسقوفي كل منهما 

حصة منه ويقردما  معا على سائر الغرماء عما لهما من حق الرهن ولون فيما عينهما ينبغي ا  يقعادلا , فا  

ء من دين واحد فلا محل لقفضيل احدهما على الاخر, ولون النص , وهو في ذلك كل منهما دائن عجز

يقرجم عن النية المحقملة للطرفين , يفقرض ا  الدائن لم يون ليرضى عاسقيفاء جزء من حره الا وهو 

كا  مئقرط على الموفي ا  يقردم عليه في اسقيفاء الجزء الباقي , وعلى هذا الأساس قد قبل وفاءا جزئيا ما 

الموفي يسقطيع ا  يجبره عليه ومن ثم  يقردم الدائن الاصلي على الموفي في الفرض الذي نحن عصدده, 

ويسقوفي اولا الجزء الباقي له من الدين وماعرى ععد ذلك من ثمن العرا  ياخذه الموفي فلا يسقوفي عه كل 

محل الدائن في جزء من حره لم يعامل معامله الدائن عل فضَُلَ  حره , ونرى من ذلك ا  الموفي وقد حل

( .وهذه الراعدة ليست من قواعد النظام العام فليس هنالك ما يمنع من الاتفاق على  78الدائنٌ عليه" ) 

خلافها وهي في حريرقها تجسد حالة من حالات  تخلف الرهن عن الدين وخرقا للقبعية, فقبعية الرهن ترقضي 

  الموفي لجزء من حق الدائن قد حل محله ويوو  له ما لدين الدائن من ضمانات  وتأمينات  وما له ا  يوو

 من مرتبة . 

من الأفوا  الراسخة في القنظيم الرانوني في القأمينات  : استثناءات التبعية في الرهن -المطلب الثاني :

اذا قدم الراهن  هنا الى الدائن فا  هذا الرهن  العينية سواء كانت  هنا تأمينيا ام حيازيا ام حق امقياز , انه

يبرى حقى ضما  كل الدين .وقد عرف الفرهاء المسلمو  هذه الراعدة وناقئوا كثيرا من تفصيلاتها 
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( ,ونعقرد ا  هذه الراعدة المركزية والرئيسة في الرهن القأميني والحيازي تعد واحدة من  71وتطبيراتها ) 

اعين الدين والرهن , فمفهوم القبعية ا  الرهن يصح عصحة الدين ويبطل عبطلانه اكثر صو  تخلف القبعية م

وينرضي عانرضائه , ومع ذلك فا  هذا المفهوم ترد عليه اسقثناءات  لاتسقريم مع فوره القبعية, مما يجعلنا 

 نذهب الى الرول ا  هذه القبعية ليست حريرية عل افقراضية عل قد تصل الى حد كونها وهمية .

وعلى هذا سقوو  تلك الاسقثناءات  هي محو  عحثنا في هذا المطلب وعلى وفق ماسيظهر من تفصيلاتها 

  -في الفروع الاتية :

) سنحاول القعرف على هذه الراعدة وعالرد  الذي يساهم في علو ة : قاعدة عدم تجزئة الرهن -الفرع الاول :

نغفل عن ذكر ععض المسائل الخاصة ععدم القجزئة خوفا   وتجسيد فورة عحثنا وهي القبعية , مما يعني اننا قد

( من الرانو  المدني العراقي عدم 1824من ا  يخرج الموضوع عن السياق المرسوم له (. فعرفت المادة )

القجزئه عرولها "كل جزء من العرا  او العرا ات  المرهونة ضامن لول الدين وكل جزء من الدين مضمو  

( .ويظهر من القعريف الساعق ا  نطاق قاعدة عدم القجزئة يئمل كلا  74المرهونه " ) عالعرا  او العرا ات  

من الدين المضمو  والئيء المرهو  على حد سواء . والئيء المرهو  قد يوو  شيئا واحدا وقد يوو  شيئا 

فول الدين او اي   مقعددا . والرأي الغالب في الفره والقئريع يذهب الى ا  الرهن يبرى ما عرى من الدين ش  ,

جزء منه مضمو  عول المرهو  وكل الئي  المرهو  او أي جزء منه ضامن لول الدين او أي جزء منه 

( .الا ا  للمئرع العراقي موقفا يخقلف فيه عن عموم الفره والقئريع في مسألة  تعدد المرهو  تأثر فيه  75) 

(وفي نطاق احوام الرهن 1118اذ نجده في المادة  )عجانب من الفره الحنفي وموقف مجلة الاحوام العدلية. 

الحيازي يرر  انه اذا كا  المرهو  شيئين وعين لول منهما مردا  من الدين وأدى الراهن مردا  ما عليه 

لأحدهما كا  له ا  يأخذه . مما يعني انه اقر هنا عقجزئة الرهن .وكذلك ينرضي الرهن تبعا لانرضاء الدين 

لأخرى .فحق الرهن غير قاعل للقجزئه ,لا عالنسبة للعرا  المرهو  ولا عالنسبة للدين عأسباب الانرضاء ا

في كله ولا في اصغر جزء منه .فول العرا  او أي جزء منه ضامن لول الدين ولاي جزء منه  المضمو  لا

لمدني ( .وقد و د في المذكرة الايضاحية للرانو  ا 73وكل الدين مضمو  عالعرا  او عاي جزء منه ) 

( الخاصة ععدم تجزئه الرهن ما يلي )هناك نوع من الا تباط ما عين العرا  1241المصري عئا  الماده )

المرهو  والدين المضمو  مبني على عدم القجزئة فا  الرهن لايقجزا .ولهذه الراعده معنيا  :. فهي تعني 

اهن جزا من العرا  المرهو  او احد اولا ا  أي جزء من العرا  المرهو  ضامن لول الدين , فلو عاع الر

العرا ات  المرهونه كا  للدائن ا  يرجع عول الدين على العرا  المبيع في يد الحائز ولايرقصر على الجزء من 

الدين الذي يقناسب مع قيمه هذا العرا  . وهي تعني ثانيا ا  أي جزء من الدين مضمو  عول العرا  المرهو  

بر من الدين فا  كل العرا  او العرا ات  المرهونه تبرى مع ذلك ضامنه للجزء فلو وفى المدين الجزء الاك

( .ويظهر ا  الذي لا يقجزأ ليس حق الرهن  77الباقي ولا يقخلص من الرهن عنسبه ما وفى من الدين( ) 

ذا كا  (  .وإ 72وانما الوسيلة القي قدمها الرانو  لحمايقه .اي دعوى الرهن القي تحمي الدائن المرتهن ) 

( , إ  عدم القجزئة وا  كا  من طبيعة عرد الرهن لونها ليست من  72صحيحا كما يذهب غالب الفره ) 

مسقلزماته , مما يعني جواز اسقبعادها كما لو تم الاتفاق على اعقبا  حق الرهن قاعل للقجزئة , عمعنى انه عند 

وانه عند هلاك جزء العرا  المرهو  فا  جزء الوفاء الجزئي يقحر  العرا  المرهو  عمردا  الجزء الموفى 

من الدين عمردا  هذا الجزء الهالك سيوو  من غير ضما  , مما يعني إ  قاعدة عدم تجزئه الرهن ليست من 

النظام العام عل هي قاعدة مرر ة . وإذا كا  يجوز للإطراف اسقبعادها كونها قاعدة مرر ة لمصلحه الدائن 

(أو  22انه يمون اسقبعادها من خلال الرانو  سواء كا  ذلك تطبيرا لنص خاص) المرتهن, فما لا شك فيه 

( ويمون تطبيق المعايير  21يوو  ذلك تطبيرا للمبادئ العامه القي ترضي ععدم القعسف في اسقعمال الحق)

ن خلال ( من قانوننا المدني عند تعسف المرتهن في اسقعمال حره ععدم تجزئة الرهن م7الوا دة في المادة )

قصد الإضرا  عالغير وعدم القناسب عين مصلحة الدائن المرتهن وعين الإضرا  القي تصيب الغير عسببها . 

عمعنى انه مقى ما كا  قصد  الدائن المرتهن الإضرا  عالغير أو كا  هناك عدم تناسب عين المصلحقين , كا  

ال الحق .كل هذا دعى جانبا, ودعانا معهم, للرضاء إ  يرر  تجزئة الرهن تطبيرا لنظرية القعسف في اسقعم

إلى الاعقراد عا  )قاعدة عدم تجزئة الرهن لا من طبيعة العرد ولا من مسقلزماته, عل هي وليدة الا ادة 

( ويظهر عوضوح إ  عدم تجزئة الرهن نرض للقبعية إلا ا  الاسقثناءات  الوا دة  28الضمنية  للمقعاقدين( ) 

 ية.عليها تعد تطبيرا للقبع

الدين المضمو  او نية ضمانه هو سبب عرد :امكان نشوء الرهن قبل نشوء الدين   -الفرع الثاني :

الرهن ,ولول عرد سبب , ولايمون تصو  عردا من غير سبب , وا  عدم وجود السبب يؤدي الى عطلا  

او الالقزام الئخصي  العرد . فالمدين الراهن يردم الرهن ضمانا لحق اصلي ساعق مقرتب في ذمقه وهذا الحق

الساعق هو السبب في عرد الرهن , ويلزم في هذا الحق المضمو  ما يلزم في السبب من المئروعية والوجود  
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( ولا يمون القسليم عالئرط الأخير المقمثل  24(. وذهب جانب الى الرول عالوجود او قاعلية الوجود )  21) 

( , ولا يمون القسليم عذلك. وكا  الأولى 112يدا عنص المادة )عراعلية الوجود , لا  ذلك يصطدم اصطداما شد

عدلا من اققراح شروط مخالفة للرانو  ا  نمحص مردا  الدقة القي تقمقع عها مواقف القئريع ومردا  الدقة في 

لية عبا ات  الفره حول هذه القبعية المزعومة .فهذا الجانب من الفره ,  أى ا  المئرع قد اجاز الديو  المسقرب

والاحقمالية ووجد ا  شرط الوجود لا يسعف هذه الحالة , فاصطنع قاعلية الوجود لقغطية الامر وليبق الرول 

عالقبعية مسقريما .وهذا ما يدعونا الى الاعقراد عا  السبب في الرهن كما يذهب غالب الفره ليس الدين عحد ذاته 

ب ا  يوو  هذا الدين المضمو  قد نئأ صحيحا ثم ( .ويج 25عل نية ضمانه وعلى ما يذهب الى ذلك جانب ) 

(     ,أي ا  الدين يسبق الرهن الضامن له في الوجود ,ومن هنا يأتي قول  23عري كذلك الى انعراد الرهن ) 

من يرول عقبعية الرهن للالقزام المضمو  , وعناءاً على هذا يقضح ما قر ناه ساعرا ,من انه يوجد عوجوده 

ي عانرضائه , وهذا مؤسس على اصل ا  عطلا  الالقزام الاصلي يؤدي الى انعدام ويصح عصحقه وينرض

( والفره الى ا  الوجود لا يئقرط ا  يوو  منجزا , عل  27سبب الرهن مما يجعله عاطلا .ويذهب القئريع) 

.  وما  ( 22يجوز ا  يوو  الدين معلرا على شرط , عل يجوز كذلك ا  يوو  دينا احقماليا او مسقربليا ) 

( مدني عراقي يقعا ض تعا ضا صا خا مع مفهوم القبعية أولا, وينرض فورة 1821عرضت له المادة )

 السبب القي تسبق في وجودها وجود القصرف الذي انبنى  عليها ثانيا .

ولعل هذه الحريرة هي القي دفعت ,ولغرض الخروج من هذا المأزق ,جانبا الى الزعم ا  شروط السبب هي 

(ا  يوو  الرهن ضمانا لدين معلق  1821(  . حيث أجازت  م ) 22وعية والوجود او قاعلية الوجود ) المئر

على شرط او دينا احقماليا او مسقربليا , حيث ا  الدين المعلق على شرط قد يوو  شرطا فاسخا وقد يوو  

وا  كا  مصيره مهدد  شرطا واقفا , ففيما يقعلق عالدين المعلق على شرط فاسخ فمثل هذا الدين موجود

عالزوال عند تحرق الئرط فعندما يقحرق الئرط يوو  الرهن قائما وصحيحا , وعند تحرره يوو  قد زال ولم 

يعد قائما مع مراعاة مبدأ تخصيص الدين , وقد لا يوو  لدينا مئولة فيما يقعلق عالرهن الموثق لدين معلق 

الزوال وهذا مالا يقراطع مع تبعية الرهن , ولون ما يثير على شرط فاسخ لانه دين موجود وا  كا  مهددا ع

لدينا مئوله تصطدم عالقبعية هو عندما يوثق الرهن دينا معلرا على شرط واقف , اذ سيدخل عندها في عموم 

الديو  الاحقمالية القي تدخل عدو ها في الديو  المسقربلية , وهذا ما نرى فيه مباينة واضحة لمضمو  

تبعية الرهن للدين المضمو ,  فول من الدين الاحقمالي والدين المسقربلي دين غير موجود وصراحة فورة 

لحظة انعراد الرهن , فاذا كا  مؤكد القحريق سمي عندها دينا مسقربلا , واذا كا  غير محرق الوقوع عد 

ترقى الى مسقوى قاعدة احقماليا , وهذا مايدعونا الى القئويك عقبعية الرهن للدين المضمو  فهذه القبعية لا

عامه حيث ترد عليها اسقثناءات  عينا جانبا منها , ونعقرد ا  هذا ما كا  و اء اتجاه جانب من الفره والقئريع 

الى اعقبا  الرهن عرد اصلي وليس تاععا للدين , كما يذهب الى ذلك القئريع الالماني والسويسري والايطالي 

 وجانب من الفره الاسلامي .

 الوفاء مع الحلول والتجديد  -ثالث :الفرع ال

انرضاء الالقزام الأصلي يؤدي الى انرضاء الرهن سواء تم الانرضاء عالوفاء  او ما يراعل الوفاء او لا   

عالوفاء ولا عما يعادل الوفاء . فينرضي عالوفاء الدين المضمو  وهذا يؤدي الى انرضاء الرهن , وكذلك 

ين المضمو  عاسقحالة القنفيذ والإعراء واتحاد الذمة والقرادم والقجديد . لون ينرضي الرهن تبعا لانرضاء الد

يلزم في الوفاء لينرضي عه الدين ومن ثم الرهن ا  يوو  وفاء كليا وا  لا يوو  وفاء يقحرق معه الحلول 

لى ولانرضاء لا  الوفاء الجزئي والوفاء مع الحلول لا يؤدي الى انرضاء الرهن لعدم تجزئة  الرهن في الاو

الدين دو  الرهن في الثانية , وكذلك فا  القجديد يؤدي الى انرضاء الدين وتأميناته الا اذا جددت  القأمينات  

ايضا , او اذا تبين من الاتفاق او من الظروف ا  نية الطرفين انصرفت لذلك ومعه نرر  ا  الوفاء مع 

يد القأمينات  او الوفاء الجزئي يؤدي الى انرضاء الدين الحلول والقجديد مع الاتفاق او النص قانونا على تجد

او جانب منه دو  القوثيق ,مما يمثل خرقا وتخلفا للقبعية المزعومة وحيث سبق وا  تحدثنا في الوفاء 

 الجزئي لذا سنناقش هنا كل من الوفاء مع الحلول والقجديد في ضوء فوره تبعية الرهن للالقزام المضمو  .

 مع الحلول   الوفاء -اولا :

للحائز الذي انقرلت اليه ملوية العرا  المرهو  او أي حق عيني عرا ي اخر قاعل للرهن , ما لم يون مسؤولا 

مسؤلية شخصية عن الدين , خيا ا  هما : اما تحرير العرا  المرهو  واما وفاء الدين المضمو  عالعرا  

را  الذي انقرلت اليه ملويقه فسيحل محل الدائن فيما ( , فعندما يما س خيا  وفاء الدين المضمو  عالع 22) 

له من حروق عما فيها الدين وضماناته ومنها الرهن , عاسقثناء تلك القامينات  القي قدمها شخص غير المدين 

 (  . 21كما في حالة الوفيل العيني ) 

 



 كلية التربية للعلوم الانسانية .........................................مجلة العلوم الانسانية 

 65 

ا  يفي عما صرف في ويبرى حق الحائز في الوفاء عالدين قائما الى يوم  سو المزايدة, لون عليه  

الإجراءات  من وقت انذا ه مضافا الى اصل الدين فوائد الدين للسنة الساعرة على طلب القنفيذ , وكذلك 

( .هذا كله عندما يوو  الحائز مخقا ا  28الفوائد القي اسقحرت من هذا القا يخ الى يوم  سو المزايدة ) 

( ,  وا  لم  21اشا ت  لها ععض الروانين العرعيه ) عالوفاء , وهناك حالات  يوو  معها مجبرا عالوفاء و

 يئر اليها النص العراقي .

والحائز يخقا  قضاء الديو  المضمونة عالعرا  المرهو  , اذا كا  الدين اقل من ثمن العرا  الذي          

ثمنه للبائع )المدين انقرلت ملويقه اليه او اقل مما تبرى عذمقه , فرد يوو  الحائز قد اشقرى العرا  ولم يدفع 

الراهن( فسيوو  مفضلا لديه ا  يدفعه للدائن المرتهن )دائن دائنه( فيحرق من خلال هذا الوفاء فائدة 

مزدوجة تقمثل عوفاء الدين الذي عذمقه للمدين الراهن وتخليص عرا ه مما عليه من  هو  , ولا يخفى 

فع اصل الدين وكل ما وجب على المدين عموجب اهميه ذلك له, وهو عندما يخقا  دفع الديو  عليه ا  يد

( القي قد يرجع عها الحائز على المدين او المالك الساعق , ولون  24عرد الرهن . ولا يعنينا هنا الدعوى ) 

ما يعنينا ترريره ,هو ا  الحائز يوو  قد حل محل الدائن المرتهن الذي اسقوفى دينه من الرهن ,فيوو  دين 

انرضى في حين لم ينرض حق الرهن  غم كونه تاععا في وجوده لاصل الالقزام  الدائن المرتهن قد

المضمو  , عل يبرى حق الرهن قائما ,عل سيوو  من مصلحة الحائز عراء الرهن لوي يقمون من الاحقجاج 

ة الى عحره في الرهن ومرتبقه ازاء عرية الدائنين المرتهنين الذي يلونه مرتبة . وهذا ما يعرّض فورة القبعي

 صدمة اخرى تفردها مصداقيقها البحثية .

دة حيث يلاحظ عوضوح ا  الحريرة القي حاول المئرع توريسها في اكثر من موضع من عينها الما

بب الذي (القي نصت )ينرضي حق الرهن القأميني عانرضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال الس 1115) 

رة ماعين انرضاء يوو  الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفق انرضى عه الدين دو  اخلال عالحروق القي

القبعية  ( تقخلف في الوفاء مع الحلول مثلا , حيث ينرضي الدين دو  الرهن مما يجعل 25الدين وعودته () 

 زعماً لا يصمد امام البحث و القدقيق .

 التجديد  -ثانيا :

( ويعقبر  23القزام قديم مغاير له في عنصر من عناصره ) القجديد اتفاق يرصد عه اسقبدال القزام جديد ع

القجديد طريرا من طرق انرضاء الالقزام الرديم من جانب وطريرا من طرق نئأة الالقزام الجديد من جانب 

اخر, ويوو  القجديد اما عقغير المحل او عقغير المصد  او عقغير الأشخاص , وتغير الأشخاص مرة يوو  

( .ويئقرط في القجديد اولا وجود الالقزام الرديم فاذا كا  قد  27رة يوو  عقغير الدائن ) عقغير المدين وم

(عصريح ألفاظها ) يجوز تجديد  421انرضى او نئأ عاطلا فلا نوو  أمام تجديد وهذا ما عينقه  المادة ) 

عنه في محله او في الالقزام عاتفاق الطرفين على ا  يسقبدلا عالالقزام الاصلي القزاما جديدا يخقلف 

مصد ه( ويئقرط ثانيا لقحرق القجديد نئوء القزام جديد ) .........يسقبدلا عالالقزام الاصلي القزاما 

جديدا ....... ( وثالثا لاعد من تحرق نية القجديد فلا يرع القجديد الا اذا انصرفت ا ادة المقعاقدين الى انئاء 

( مدني مصري الى ذلك عندما قر ت   1/  154قد أشا ت  المادة) القزام جديد يحل محل الالقزام الرديم و

عا  ) القجديد لا يفقرض عل يجب ا  يقفق عليه صراحة اويسقخلص عوضوح من الظروف ( ولم يذكر 

المئرع العراقي مراعلا لهذا النص لون نعقرد ععدم وجود ما يمنع العمل عموجبه فهو لا يعدوا ا  يوو  

. ويقرتب على القجديد ا  يحل الالقزام الجديد محل الرديم ويوو  الاول مخقلفا عن  تطبيرا للرواعد العامة

( عا  القجديد قد يوو  عقغيير الدين عن طريق تغيير 424الثاني في محله او مصد ه حيث قضت المادة )

طاء الدائن محله او سببه , ومثال القجديد عقغير المحل ,الاتفاق على ا  يلقزم شخص مدين عئيء ما على اع

غيره . ومثال القجديد عقغيير السبب اسقبراء المئقري او المسقأجر دين الثمن  او دين الأجرة او دين المهر 

على انه قرض . وكما اشرنا ينبني على القجديد انرضاء الالقزام الأصلي عقواععه وا  ينئا القزام جديد محله  

القبعية فيه عوضوح لون تواعع الالقزام كالقأمينات  مثلا تنقرل ( , وهذا هو المنهج الطبيعي والذي تقاكد  22) 

الى الالقزام الجديد في حالة اذا نص الرانو  على ذلك او تبين من الاتفاق اومن الظروف ا  نية المقعاقدين 

قد انصرفت الى ذلك. ويظهر ا  تبعية القامين او الالقزام الفرعي تقخلف اذا نص الرانو  او الاتفاق على 

 ذلك . 

 الخاتمـــــــــــــــــة

ععد ا  انقهينا من تفصيل ما يقضمنه عحثنا الموسوم ب " القبعية العينية " من جزئيات  سلطت الضوء على 

معظم جوانبه وزواياه , نعوف في خاتمقه الى ذكر اهم ماتوصلنا اليه من نقائج ننهي عها عحثنا المذكو  , 

  -وهي كالاتي :
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بحث الى ا  القبعية العينية قد توو  تبعية ادماج , وهذه تقحرق عاتصال ش  عاخر يوو  انقهى ال -اولا :

ً ,) وشرط الاتحاد عين  ً او عاتحادهما اندماجا احدهما أصلا والاخر تاععا سواء عاخقلاف المالوين القصاقا

خصيص طوعياً المالوين هو مايميز الاندماج عن الالقصاق ( , وقد توو  تبعية تخصيص سواء أكا  الق

 ) ا اديا او اتفاقيا ( ام كا  جبريا , وقد توو  القبعية تبعية توثيق .

ينئأ عن الاندماج , وكذلك عرية صو  القبعية , الحوم الاتي : خضوع القاعع للنظام الرانوني الذي  -ثانيا :

لمقبعة في عيع المال يخضع له الاصل من حيث الانعراد , وانقرال الملوية , وجواز الحجز , والاجراءات  ا

 المحجوز .

انقرد البحث تبني المئرع لنظرية العرا  عالقخصيص وذلك لوونها افقراضا يخالف الواقع , وطبيعة  -ثالثا :

الاشياء , والحريرة , وانقهى الى اموانية الوصول الى جميع النقائج القي تحررها نظرية العرا  عالقخصيص 

 ها فورة حريرية وواقعية .من خلال تبني فورة القبعية عوصف

ا  خروج المئرع على المنهج الذي اعقمده في العرا  عالقخصيص يعقبر انهيا اً لمقبنياته وثواعقه  -رابعا :

الفورية القي ينطلق منها ويعمل عموجبها , وا  عدم توحيد الاسس في القعامل مع الانظمة الرانونية قد يؤدي 

 الى نقائج مقراطعة .

البحث عدم دقة الرول عالقبعية في الرهن ووجد ا  هذه القبعية مزعومة وغير مطردة , وهذا   أى -خامسا :

 مما يعرض مصداقيقها العلمية للمجادلة .

ظهر ا  قاعدة عدم تجزئة الرهن لا هي من طبيعة عرد الرهن ولا من مسقلزماته , عل هي وليدة  -سادسا :

 الا ادة الضمنية للمقعاقدين .

هر عوضوح ا  قاعدة عدم تجزئة الرهن تعد نرضا للقبعية , الا ا  الاسقثناءات  القي ترد عليها يظ -سابعا :

 تعد تطبيرا لقلك القبعية .

  

 

 ة الهوامشقائمــــــــــــــ 
,  , مطبوعات  جامعة الوويت , كلية الحروق والئريعة  –الحق  – 8د عبد الحي حجازي , المدخل لد اسة العلوم الرانونية ج -1

 .342, ص 1272

 . 342نفس المصد  , ص – 7

( من ترنينه المدني والاتي                               ترجمقه الانوليزية , حالة تعد من 552او د المئرع الفرنسي في المادة ) -7   

زء مميز من ا ض مملوكة لئخص تطبيرات  القصاق العرا  عالعرا  لدى الفره الفرنسي , وهي حالة مااذا جرف نهر او جدول صغير, ج

معين وأدمجه عا ض مملوكة لئخص اخر , فا  لمالك الجزء المنجرف الحق في المطالبة عه خلال مدة سنة عاعقبا ه جزءاً من ملوه , 

       مالم يسقولي عليه او يحوزه صاحب الا ض القي اندمج عها الجزء المنجرف .  

        “  Where a river or stream, navigable or not, removes by a sudden drift a considerable and 

recognizable part of a riparian field and carries it towards a lower field or to the opposite bank, the 

owner of the part removed may claim his property; but he is compelled to file his claim within one 

year: after that period, it will no longer be admissible, unless the owner of the field to which the part 

removed has been joined has not yet taken possession of it.", 

  .ا وتفرد هذا الوصف حال الرطع(مدني فرنسي القي اعقبرت  الثما  و المحصودات  قبل جنيها عرا  582انظر المادة)  - 7

            Harvests standing by roots and the fruit of trees not yet gathered are also immovables.  

            As soon as crops are cut and the fruit separated, even though not removed, they are movables.  

            Where only a part of a harvest is cut, this part alone is movable".  
 177.-134, ص  1228, مطبعة وزا ة القعليم العالي ,عغداد , 1محمد طه البئير وغني حسو  طه , الحروق العينية ,ج - 6
 .433ص 1ج –المذكرة الايضاحية للرانو  المدني المصري  - 5
 . 378, ص 1225, علا موا  طبع ,  1, الحروق العينية القبعية , ط 8شرح الرانو  المدني , مج د. سليما  مرقس , الوافي في – 6
 .134محمد طه البئير ود.غني حسو  طه , المصد  الساعق , ص - 6
د ية , , تنريح المسقئا  احمد المراغي , منئأة المعا ف , الاسون 1مج  2د. السنهو ي , الوسيط في شرح الرانو  المدني , ج  -6

 ( من الرانو  المدني المصري . 222, وانظر في ذلك المادة  )845, ص 8224
 ( مدني عراقي . 1242انظر المادة ) - 10
( مدني فرنسي , ولعل من المفيد  555( مدني مصري والمادة   )  285( مدني عراقي , ويراعلها المادة )  1182انظر المادة )  - 11

 ا ما عين الاندماج والالقصاق فالاخير لا عد فيه من اخقلاف المالوين اما الاول فلا يئقرط .الاشا ة الى ا   هناك فرق
 187., ص  2, ود.السنهو ي , المصد  الساعق , ج 342د عبد الحي حجازي , المصد  الساعق , ص  - 12
 ( مدني عراقي. 1885انظر نص م )  -13
 . 423د. عبد الحي حجازي , المصد  الساعق , ص  – 14
 ( ليبي 1142(سو ي و ) 1184( مدني مصري , و )1145عنفس المعنى انظر المواد ) - 15
 .288, ص 12د. السنهو ي , المصد  الساعق , ج – 16
 . 317د. سليما  مرقس , المصد  الساعق , – 17
 . 758- 752عبد الحي حجازي , المصد  الساعق , ص- 18
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( من قانو  القنفيذ مع الاشا ة الى اخقلاف نطاق وموضوع كل  38نية عراقي , وكذلك المادة ) ( مرافعات  مد 842انظر المادة )  - 19

 .من المادتين 

 

 (مدني عراقي على سبيل المثال. 517انظر المادة ) -77

 ( مدني عراقي .1111انظر المادة ) - 77

 ( مدني عراقي . 1115انظر المادة )  - 77

 . 175- 174, ص 1273, دا  الحرية للطباعة , عغداد ,  1في الحروق العينية القبعية , جمحمد طه البئير , الوجيز  – 77

د.عبد المنعم فرج الصدة , الحروق العينيه الاصليه , د اسة في الرانو  اللبناني والرانو  المصري , دا النهضه العرعية , عيروت  ,  -77

 .111, ص 1228

( من الرانو  المدني  285و 284(  من الرانو  المدني العراقي , وتراعلها المواد )  1182و 1112و 1112انظر المواد )  - 67

 المصري .

 ( مدني مصري . 288( مدني عراقي , تراعلها م ) 1117انظر المادة ) - 57

 . وما ععدها 132, ص  8221د. نبيل اعراهيم سعد , الحروق العينية الاصلية , منئاة المعا ف , الاسوند ية ,  -67

,  131,د.نبيل اعراهيم سعد , المصد  الساعق , ص 828, ص 1231د.منصو  مصطفى منصو , القامينات  العينية , الراهرة ,  -76

 . 135محمد طه البئر, المصد  الساعق , ص

ل ععرا  اتحادا ) اتحاد منرو -عراقي .انظر كذلك من الفره من عرف الالقصاق الصناعي عانه : 1182,  1112, 1112انظر المواد -76

يقعذ  معه الفصل عينهما دو  تلف عحيث يطلق على المنرول ععد الاتحاد عرا ا عطبيعقه ( د. جمال خليل النئا  , الالقصاق كسبب من 

 . 177, ص 8221اسباب كسب الملوية , دا  الجامعة الجديدة للنئر , الاسوند ية , 

 ( مدني . 1141( مدني و )774انظر المادة )-77

 ( مدني .1112المادة )- 77

( مدني عراقي , وانظر قرا  لمحومة القمييز في العراق قضت فيه عرلع المغروسات  المرامة على ا ض الوقف 1112انظر المادة ) -77

للرلع . مع علم الغا س عا  الا ض موقوفة , الا اذا كا  الرلع مضراً عالا ض فلدائرة الاوقاف ا  تطلب تملك المحدثات  عريمقها مسقحرة 

, شركة الطبع والنئر  8, اشا  اليه المحامي سلما  عيات  , الرضاء المدني العراقي , ج 1272/  1/  88في  1272/  127قرا   قم 

) ا  طلب ازالة  -. انظر كذلك قرا  لمحومة النرض المصرية عهذا الخصوص قضت فيه عالاتي : 81, ص  1278الاهلية , عغداد , 

ا الئخص على ا ض الغير عسوء نية , هو  خصة ناشئة عن حق الملوية ذاته خولها الرانو  لصاحب الا ض المنئات  القي يريمه

, منئاة  1, اشا  اليه السيد خلف محمد , قضاء محومة النرض في خمسين عاما , ط 1225/  11/  82في  282عوصفه مالوا ( , طعن 

 . 112, . ص 1222المعا ف , الاسوند ية , 

 ( مدني فرنسي . 555( مدني مصري , م ) 285( مدني عراقي , م )  1182لمادة )انظر ا- 77

 انظر ذات  النص. - 77
( مصري .وانظر كذلك قرا ات  لمحومة النرض المصرية تقعلق عحالة البناء عحسن نية في ا ض الغير , مفادها  285انظر المادة ) - 35

ق ,  48, سنة  12الحق في اقامة المحدثات  ولايلزم ا  يعقرد انه يملك الا ض ( طعن  قم ) ا  حسن النية ا  يعقرد الباني ا  له  -الاتي :

,  8222, أشا  اليه : سعيد احمد شعلة , قضاء النرض المدني في الملوية , منئاة المعا ف , الاسوند ية ,  1273/  8/  17جلسة 

ق , جلسة 47لسنة  435,وطعن  1223/  4/  13ق , جلسة 51لسنة  272. وانظر ايضا قرا ات  اخرى عذات  المعنى , طعن  822ص

. اما الموقف في الرضاء الفرنسي فيبدو انه مع ازالة ماتم  814.أشا  اليهما : السيد خلف محمد , مصد  ساعق , ص  1221/  8/  85

اشا  اليه  1273/  2/  1ني فرنسي عقا يخ من البناء اذا تبين سوء نية الباني ,والاعراء عليه اذا اتضح حسن نيقه في ذلك . انظر نرض مد

  52, ص 1221د.حسام الدين الاهواني , الحروق العينية الاصلية , دا  اعو المجد , الراهرة , 
 . 171, المصد  الساعق , ص 1عراقي , وانظر كذلك محمد طه البئير, ج  ( مدني 1182انظر المادة ) -36

 .752علا موا  ولا تا يخ نئر ص –رانو  المدخل لد اسة ال –د مصطفى الجمال  -76

 . 812د. عبد الباقي البوري و د. زهير البئير , المدخل لد اسة الرانو  , علا موا  وتا يخ نئر , ص - 76

ا مادام المبيع محتفظا بذاتيته . ( مدني عراقي ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائم1173تنظر م ) -76
الموضوع , د.غني حسون طه  وهذا دون اخلال بالحقوق التي للغير حسن النية , ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية وانظر فيما يتعلق بموقف الفقه من هذا

 ( من نفس الصفحه . 881, والمراجع المشار اليها في الهامش )  417ص  8وطه البشير , مصدر سابق , ج 
 . 352 – 342د. عبد الحي حجازي , مصد  ساعق , ص  – 40
 374.ص  –المصد  الساعق –د. سليما  مرقس – 41
 . 32, ص 2, نرلا عن د.السنهو ي , الوسيط ,ج  77, فررة  1علانيول و عير وعيوا  - 42
 322.د. عبد الحي حجازي , المصد  الساعق , ص  – 43
 ( مدني عراقي .1173ت الاشا ة اليه من المادة )انظر ما سبر -44

( 1222 –1228, انظر كذلك المواد ) 152, ص 1الوسيط في شرح الرانو  القجا ي الوافي , ج  –انظر د. صلاح الدين الناهي  - 45

 من الرانو  المدني العراقي .
 31., ص  1د. السنهو ي ,المصد  الساعق , ج– 46
عراقي , وتعرف الملوية المفرزه عانها الحق العيني الذي يخول صاحبه حسب الاصل , السلطات  القي تمون  ( مدني 1242انظر م)  - 47

 .2من الحصول على منافع شي معين , د.منصو  مصطفى منصو  , مصد  ساعق, ص

 285مدني عراقي , م  1232تملك اثنا  او اكثر شيئا مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الئيوع انظر م                - 76

 مصري .

 ( مدني مصري . 252انظر المادة ) - 76

 مدني عراقي . 1222 –1228انظر المادة  - 67

, الملوية الئائعة , جامعه الدول العرعيه , معهد الد اسات   8د.عبد المنعم فرج الصدة, الملوية في قوانين البلاد العرعيه , ج – 67

 .  27- 23, ص 1238العرعيه العاليه, 

 مدني عراقي . 1221المادة  - 67
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 841( تسجيل عرا ي ,وعهذا المعنى د.منصو  مصطفى منصو , مصد  ساعق , ص 821( مدني عراقي و ) 1223انظر المادة ) -53

, ص 1, ومحمد طه البئير, ج  222, ص  2و د.السنهو ي , مصد  ساعق , ج 818و د.نبيل اعراهيم سعد , مصد  ساعق , ص 

184 . 
 . 151, ص1محمد طه البئير, مصد  ساعق , ج  -54
 . 113نفس المصد  , ص  – 55
 ( منه .1221( مدني عراقي ,ونفضل ذكر المادة ) 8و 1/  1223انظر المادة ) - 56
 .( مدني عراقي .1,8/ 1227المادة ) - 57
 ( مدني عراقي . 1228انظر المادة ) -58

 . 242ساعق , ص د. عبد المنعم فرج الصدة ,مصد   - 66
ينرضي حق الرهن القاميني عانرضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال  – 1"  -( مدني عراقي على مايلي:1115نصت المادة ) - 60

,  السبب الذي انرضى عه الدين دو  اخلال عالحروق القي يوو  الغير الحسن النيه قد كسبها قانونا في الفقرة ماعين انرضاء الدين وعودته "

( في ما يقعلق عالامقياز . وقد عبر المئرع المصري عن القبعية عئول 1137( في ما يقعلق عالرهن الحيازي , م )1143انظر كذلك, م )

) لا ينفصل الرهن عن الدين   1248اكثر صراحة وتوضيحا عندما  نص في المادة                                                   

 يوو  تاععا له في صحقه وفي انرضائه ما لم ينص الرانو  على غير  ذلك (.المضمو  . عل 
 مدني عراقي . 1111,  1821المادة  - 61
 ( من قانو  القسجيل العرا ي في العراق . 71و 83و 85انظر المواد )   - 62
 -, انظر كذلك : 428, ص 8د.غني حسو  طه ومحمد طه البئير, مصد  ساعق , ج – 63

PLANIOL ET RIPERT ,contracts civil ,2 edition , T. xI ,1954 ,P.3589 .  
 ( مدني عراقي .1821انظر المادة ) -64
) الرهن القأميني عرد عه يوسب الدائن على  عرا  مخصص لوفاء  -( مدني عراقي الرهن القاميني عالاتي :1825عرفت المادة  ) -65

على الدائنين العاديين والدائنين القاليين  له في المرتبة في اسقيفاء حره من ثمن ذلك العرا  في دينه حرا عينيا يوو  له عمرقضاه ا  يقردم 

(من نفس الرانو  , الرهن الحيازي عانه ) عرد عه يجعل الراهن مالا محبوسا في يد  1181اي  يد يوو ( .في حين عرفت المادة )

منه كلا او ععضا مردما على الدائنين العاديين والدائنين القاليين له في المرتبة في أي المرتهن او في يد عدل عدين يمون للمرتهن  اسقيفاؤه 

يد يوو  هذا المال( ويمون ا  نذكر هنا ا  المئرع في القعريفين السالفين عرّز صفة العرد على الحق وا  السياق يرقضي اعراز الثانية 

قاب الراعع للحروق العينية,  كما نوهنا ,لا للحروق الئخصية ومصاد ها ,ويمون على حساب الأولى ,لاسيما ا  المئرع العراقي عرد الو

ا  يسجل على النصين ايضا عدم ايراد عنصر مهم من عناصر المعرف وهو الئولية مما يخل عالقعريف من الناحية المنطرية وا  كا  

 المئرع قد تطرق الى الئولية عنصوص مسقرلة .
) ينرضي حق الرهن القأميني عانرضاء الدين الموثق ويعود معه اذ  -الرانو  المدني العراقي على ما يلي:( من  1115حيث نصت م ) -66

ازال السبب الذي انرضى عه الدين دو  اخلال عالحروق القي يوو  غير حسن النيه قد كسبها قانونا في الفقرة ماعين انرضاء الدين 

 الحيازي .( في مايقعلق عالرهن  1145وعودته ( انظر م )

الحق الئخصي هو  اعطه قانونية ماعين شخصين دائن ومدين يطالب عمرقضاها الدائن المدين  -1(مدني عراقي )  32نصت المادة ) -56

 ويعقبر حرا شخصياا لالقزام عنرل الملوية أيا كا  محلها نردا او مثليات  او -8عا  ينرل حرا عينيا او ا  يروم ععمل او ا  يمقنع عن عمل . 

ويؤدي القعبير ب )الالقزام ( وعلفظ الدين نفس المعنى الذي يؤديه القعبير علفظ  -1قيميات  ويعقبر كذلك حرا شخصيا للاتزام ش  معين . 

 )الحق الئخصي(..(

 الرانو  المدني العراقي ,وكذلك كل من الرانو  المدني السو ي والليبي واللبناني والمغرعي واليمني والفرنسي . -56

مدني عراقي (القي نصت ) من حل قانونا اواتفاقا محل الدائن كا  له حره عما لهذا الحق من خصائص وما  121انظر المادة)  - 56

 يلحره من تواعع وما يوفله من تأمينات  وما يرد عليه من دفوع, ويوو  هذا الحلول عالرد  الذي اداه من حل محل الدائن( . 
( في ما يقعلق عسريا  1135( في ما يقعلق عالرهن الحيازي , و )1118لق عالرهن القأميني , و  )( في ما يقع1824انظر المواد)  -70

 احوام الرهن القأميني على حروق الامقياز الواقعة  على عرا  عالرد  الذي لا تقعا ض مع طبيعه هذه الحروق.
 ( مدني عراقي. 1/ 128المادة  ) - 71

 . 371 – 312مصد  ساعق, ص  , 12د.السنهو ي , الوسيط , ج  – 67
فيما يقعلق عموقف الفره الإسلامي انظر, د. عباس علي محمد  الحسيني , عحثه الموسوم  )تجزئة الرهن(  سالة الحروق , العدد  - 73

 , مجلة تصد ها كلية الرانو  جامعة كرعلاء . 8222الاول , 

( فيما يقعلق عحروق الامقياز الوا دة  1135ب الرهن االحيازي  والمادة )( في عا1118وقد اكد المئرع  نفس المعنى في  المادة ) - 67

 على عرا  .

 . 145مصد  ساعق , ص  8, كذلك , محمد طه البئير , ج 171, ص  12السنهو ي, المصد  الساعق, ج – 66
 ( مدني عراقي .1118( و المادة )1824انظر المادة )- 76

 . 15, ص7المدني المصري ,ج انظر المذكرة الايضاحيه للرانو  -66

 . 51,ص  1232د.احمد سلامه , دروس في التامينات المدنية , دار النهضة العربية ,  -66
,الراضي حسين  154- 151, ص 8, كذلك , محمد طه البئير , مصد  ساعق , ج 175 – 174, ص 12د.السنهو ي ,الوسيط ,ج  -66

 -, كذلك من الفره الفرنسي انظر : 12, ص  1225عة الدا  الجامعية , عيروت  , عبد اللطيف حمدا  ,القامينات  العينية , مطب

LARROUMET (CH) ,droit civil ,les biens ,paris ,1988 , P,19 .               

( من الرانو  المدني العراقي والخاصة 1118 – 11211 – 11212 – 1122 – 1122 – 1127 – 1123انظر النصوص ) -67

لعرا  , فعندما يعرض الحائز مبلغا يرد ه ,فرد يوافق عليه الدائن المرتهن وقد يرفض , فيقم عرض العرا  للبيع عالمزايدة العلنية عقطهير ا

ومن كلا الطرفين . إذا تم البيع أو  كا  ما عرضه الحائز اقل من الدين المضمو  وكا  قد قبل الدائن المرتهن على ذلك , فهذا يعد 

 ن لا  العرا  من كل الدين ما تم عرضه أو عمردا  ما  سى عليه المزاد.تجزئه لحق الره

( من الرانو  المدني العراقي وانظر في تفصيل تطبيرات  النص المذكو  على عرد الرهن واموانية تجزئقه عحث 7انظر المادة )  -67

 . 12الدكقو  عباس علي محمد الحسيني , مصد  ساعق , ص

  51, وانظر كذلك , د.احمد سلامه المصد  الساعق , ص 11-11مصد  الساعق , ص د.سليما  مرقس , ال – 67
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 ( مدني عراقي.112انظر المادة )- 83

 . 421, ص 8محمد طه البئر , مصد  ساعق , ج -67
 121.د. سليما  مرقس, القامينات  ص – 85
 828., مصد  ساعق ,ص 12د.السنهو ي ,الوسيط ,ج– 86
 عراقي . ( مدني1821المادة)  – 87
, ود.السنهو ي , المصد   421, ص 8, ومحمد طه البئير ,المصد  الساعق , ج 125د.سليما  مرقس , المصد  الساعق ,ص – 88

 .71, و د.احمد سلامة , المصد  الساعق , ص 821,ص  12الساعق ,ج
 421., ص 8محمد طه البئير , المصد  الساعق , ج  -  89

يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ا  ينزع ملويه العرا   -1عراقي والقي نصت على مايلي )( مدني 1123انظر المادة ) -67

  من المرهو   هنا تامينيا في يد الحائز لهذا العرا  ععد إنذا ه عدفع الدين . الا اذا اخقا  الحائز ا  يروم عوفاء الدين او تحرير العرا

ن انقرلت اليه ععد الرهن عاي سبب من الاسباب ملوية هذا العرا  او أي حق عيني اخر ويعقبر حائزا للعرا  المرهو  كل م -8الرهن . 

قاعل للرهن دو  ا  يوو  مسؤولا مسوولية شخصية عن الدين الموثق عالرهن ( .لزيادة الايضاح انظر , عبد العالي صالح محمد , 

 . 157, ص  1222, الوفاء مع الحلول , اطروحة دكقو اه , كلية الرانو  , جامعة عغداد 

 ( مدني مصري . 1231( مدني عراقي , وتراعلها م ) 1127انظر المادة )   -67
 ( مدني عراقي .1125انظر المادة )-92
 ( مدني مصري.1231انظر المادة ) -93
, انظر كذلك  843 -484انظر في تفصيل الدعاوى القي يرجع عها الحائز او المالك الساعق د.سليما  مرقس , المصد  الساعق , ص - 94

 .JOSSERAND , course de droit civil positif francais , T.II , 1933 , P.1549من الفره الفرنسي                   

 ( مدني عراقي .1143وعذات  المعنى انظر المادة ) -66

 .  421, ص  1274لنهضة  العرعية , عيروت  , د انو  سلطا  , احوام الالقزام , الموجز في  النظرية العامة للالقزام , دا  ا -65
( مدني عراقي والقي نصت على ما يلي "يجوز تجديد الالقزام أيضا عقغيير الدائن  اذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي 428انظر المادة )- 97

ا  يوو  هذ ا الاجنبي مدينا موا  المدين على ا  يوو  هذا الأجنبي هو الدائن  الجديد ,او عقغيير الدائن اذا اتفق الدائن مع اجنبي على 

الاصلي وعلى ا  تبرا ذمة المدين الاصلي دو  حاجة الى لرضائه او اذا قبل شخص اجنبي المدين الجديد وحصل المدين الاصلي على 

 اجازة الدائن ذلك " .
 ( مدني عراقي .424انظر المادة ) -66

 

 قائمـــــــــــــــة المصادر

 

 العربية  باللغة -اولا :

 . 1232د.احمد سلامه , د وس في القامينات  المدنية , دا  النهضة العرعية ,   - 1

د انو  سلطا  , احوام الالقزام , الموجز في  النظرية العامة للالقزام , دا  النهضة  العرعية ,  - 8

 . 1274عيروت  , 

, دا  الجامعة الجديدة للنئر ,  د. جمال خليل النئا  , الالقصاق كسبب من اسباب كسب الملوية - 1

 .  8221الاسوند ية , 

 . 1221د.حسام الدين الاهواني , الحروق العينية الاصلية , دا  اعو المجد , الراهرة ,  - 4

 . 1225الراضي حسين عبد اللطيف حمدا  ,القامينات  العينية , مطبعة الدا  الجامعية , عيروت  ,  - 5

, علا موا   1, الحروق العينية القبعية , ط 8ي في شرح الرانو  المدني , مج د. سليما  مرقس , الواف - 3

 . 1225طبع , 

 ,علا سنة طبع . 1د. صلاح الدين الناهي , الوسيط في شرح الرانو  القجا ي الوافي, ج   - 7

,  د. عباس علي محمد  الحسيني , عحثه الموسوم  )تجزئة الرهن(  سالة الحروق , العدد الاول - 2

 , مجلة تصد ها كلية الرانو  جامعة كرعلاء . 8222
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 البحث باللغة العربية ملخص 

 

ا  موضوع القبعية هو احد المواضيع المهمة في نطاق الروانين المدنية , ذلك انها ترتوز على مسالة      

تررير ا  شيئا ما يوو  تاععا لئ  اخر من حيث الوجود والبراء والانرضاء , فالقبعية العينية تعني ا  يوو  

وهو الاصل . وقد اسقعرضنا في عحثنا هذا مدى توافق ماتقطلبه  احد شيئين وهو الفرع تاععا للئ  الاخر

تلك القبعية من اجل تحررها واقعا مع ماأقره القئريع العراقي المدني من نصوص قانونية عئانها , مع 

اسقعراض الموقف في تئريعات  اخرى وعالرد  الذي يخدمنا لعرد المرا نة . وقد توصلنا ععد اسقفاضة 

مئرع العراقي قد وفق في اقرا  فورة القبعية في مواضع مخصوصة كحالة تبعية العرا  البحث الى ا  ال

عالقخصيص للعرا  عطبيعقه , وانه قد زعم وجود هذه الفورة في مواضع اخرى تبينا عدم واقعيقه كما في 

 حالة القبعية في الرهن , ونقرك للرا ئ المجال الرحب لاسقيضاح ذلك . 

 

 

  summary 

Much Maissadvina in life when our pride in conducting the kind of transactions 

that decided something specific to be a follower of something else in existence, 

survival and expiration, any consequential fate without the ability separation 

between the thing's and followed,. This situation of dependency between two 

things may not be (and of different kinds)nited end, in essence, they look the 

same effect in most cases their presence. 

Valtbaah may be sometimes between people, which is achieved when the people 

belonging to another, as a state responsibility followed, for the actions of a 

subsidiary which Atrtha Article (218) of the Civil Code of Iraq, as have also 

considered material (219 220), articles (173-177) as well as . And the 

establishment of this type of liability is subject to a dependency relationship 
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between two people, one of them will be followed by the other, which is subject 

to him, as have the first hand the power of supervision and control it. 

There may be dependency at other times between commitments Streptococcus, 

there is a kind of such obligations called Paljohria or the original is its presence 

in the contract as the basis or origin of its obligations, by contrast, there is 

another type which is called secondary school or dependency is the bulk of the 

purpose of its existence in the contract is to achieve a practical purpose intended 

by the contractors to facilitate the order or contract for its beneficial effect. 

Complying with the original is the one who determines the nature of the contract. 

While followed by a secondary commitment in everything, in the sense that the 

presence of the latter is a subordinate to a first, as well as transmission and its 

expiry. 

 

It is here that the issue of dependency between the two types of contractual 

obligations, and a simple example we refer to it, as a commitment to the seller in 

the sale contract to transfer ownership of Sales, a commitment to the president, 

who is the responsibility of the seller, while Nokia sold its obligation to deliver 

this commitment only a minor follower of his commitment to the principal that 

The dependency of these have awareness be restored within the scope of persons 

and the obligations, but can also arise between the things, when linked to 

rgeted for a particular purpose can something that the last bond of dependency ta

be considered the purpose of this link, deemed the first of them followed, and the 

in other a follower from a dependency section of the asset, which can be groped 

many applications we have dedicated a three-axis Macetkon've marked extension 

in kind, can be created in the first is known as dependency dependency specific 

integration 

 

It arises in cases of mergers or adhesion that may happen between two things 

entails being one part of the other, can also arise between them in a dependency 

of another type called dependency allocation, whether voluntarily or forced or 

Atfakie, as cases concerned with the real estate allocation, and the status of 

common compulsory, as include easements - and as will be discussed between 

the folds of this - and in the third of these applications can see another type 

includes the subordination of insurance or documentation, and a prominent 

example is a state of dependency in foreclosure.  

 

  


